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تقوم الدول الحدیثة على أسس و مقومات تحدد شكل الدولة و تنظیمها، و من 

المتعارف أن الأنظمة السیاسیة تقوم على أساس وجود سلطات تسهر على إرساء الدولة 

القانونیة ، و هذه السلطات موضوع إهتمام فقهاء القانون و أهل الفكر و السیاسة نتج عنها 

سیة و خلافات فكریة وعقائدیة وإیدیولوجیة تتمحور حول بروز نظریات فقهیة و أراء سیا

حدود تنظیم السلطة و كیفیة ممارستها ، و نجد أنظمة الحكم في العالم تدور بین أنظمة 

السلطة في ید شخص أو هیئة واحدة،بانحصاردكتاتوریة و أخرى دیمقراطیة تتصف الأولى 

عدة هیئات حصرت إتفاقا في ثلاث على  الدیمقراطیةبینما تتوزع السلطة في الأنظمة

.هي السلطة التشریعیة ، السلطة التنفیذیة و الثالثة السلطة القضائیة 

حاولت الدراسات الفقهیة و القانونیة تحدید كیفیة تنظیم السلطات في إطار إحترام 

دیمقراطیة الدولة ، و من أهم النظریات التي توصلت إلیها الانظمة الدیمقراطیة هي تكریس 

تركیز السلطة مبدأ الفصل بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة ، فبعد أن ساد مبدأ

لمدة طویلة برز مبدأ الفصل بین السلطات كأهم مبدأ سیاسي و قانوني تتبناه الدساتیر 

لتنظیم السلطة ، و عرف عدة تطورات مع مرور الزمن و لا یكاد أي نظام في العالم لا یقر 

الضروري فهو أحد أهم الضمانات القانونیة و أبرزها في مجال المحافظة على بهذا المبدأ

كل سلطة على حدى، و نفاذ القواعد الدستوریة ، و یقوم هذا المبدأ على دسترة إختصاصات

یعمل على تكریس الرقابة المتبادلة بینها ، و ذلك في سبیل تحقیق التوازن المنشود الذي 

.و تغولها على حساب السلطات الأخرىیحقق عدم تعسف أي سلطة أ

و إنطلاقا من الظهور النظري لمبدأ الفصل بین السلطات إنتقل إلى المیدان التطبیقي 

في كل دول العالم ، من بینها الجزائر التي كرست في نظامها السیاسي مبدأ الفصل بین 

جزائریة ، و قد أكد السلطات و جعلت منه من المبادىء الأساسیة التي تقوم علیها الدولة ال

.المشرع الجزائري نوایاه من خلال التكریس الدستوري لهذا المبدأ و تبني النظام الدیمقراطي
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و كانت التجربة الجزائریة في إقرار مبدا الفصل بین السلطات متراوحة بین التكریس 

، و الضمني و التكریس الفعلي و الصریح من خلال الدساتیر الجزائریة منذ الإستقلال

من إعتماد النظام اللیبرالي و ترك النظام الإشتراكي وإستقر ظهرت ملامحه الأساسیة إبتداءا 

، و تأكیدا على التطبیق الفعلي له جاءت التعدیلات الدستوریة 1996إبتداءا من دستور 

المتتالیة بضرورة الفصل بین السلطات و إلا فإننا أمام حالة إستبداد و رجوع إلى النظام 

.دیكتاتوري الذي یؤدي إلى إختلالات في نظام الحكم في الجزائرال

و مؤخرا عرفت الجزائر إضطرابات سیاسیة تتعلق بنظام الحكم الذي ظهر علیه الظلم 

و الفساد مما نتج عنه الحراك الشعبي الجزائري الذي طالب بإنهاء النظام الفاسد و بناء 

طیة مبنیة على عدة مبادىء أساسیة من بینها الجزائر الجدیدة التي تبنى على أسس دیمقرا

التكریس القانوني و الواقعي لمبدأ الفصل بین السلطات ، من خلال إعادة صیاغة تنظیم 

و السلطات الثلاث بما یتناسب مع الدیمقراطیة الحقیقیة و الفعالة لبناء الجزائر الجدیدة 

.متطلبات الشعب الجزائري

الجدیدة و المتطلبات الضروریة للشعب الجزائري، تم صدور وعلیه و نظرا للتغیرات 

.تماشیا مع إرادة الشعب الجزائري في التغییر2020التعدیل الدستوري في سنة 

فقد أعاد هذا التعدیل الدستوري تنظیم السلطات الثلاث في الجزائر و كرس مبدأ 

ر ووضع ضمانات دستوریة الفصل بین السلطات كأهم مبدأ یقوم علیه نظام الحكم في الجزائ

و قانونیة للحفاظ على النظام الدیمقراطي ، كما حاول تفادي السلبیات و النقائص التي كانت 

.موجودة في الدساتیر السابقة خاصة صلاحیات السلطات الثلاث و الرقابة علیها
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:و علیه نطرح الإشكالیة التالیة 

ضوء مبدأ الفصل بین السلطات، كیف یمكننا تكییف النظام السیاسي الجزائري في

وما مدى تأثره بالأنظمة السیاسیة الكبرى في العالم؟ 

:إلى فصلینعلى هذه الإشكالیة قسمنا موضوع بحثناللإجابة

.التكریس القانوني والفلسفي لمبدأ الفصل بین السلطات:الفصل الأول

.2020تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور :الفصل الثاني
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التكريس القانوني والفلسفي 

لمبدأ الفصل بين السلطات
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تعتبر السلطة من أهم المواضیع التي قام المفكرون والباحثون بصفة عامة وفقهاء القانون 

سواء من حیث طبیعتها أومن حیث مبرراتها، أو من حیث الدستوري بصفة خاصة بدراستها، 

مصدرها وأهمیتها، ومن أهم المبادئ التي تقوم علیها السلطة في الوقت الحالیهو مبدأ الفصل 

ثورة في مجال تنظیم السلطات فأصبح ركنا من المبدأبین السلطات، فقد أحدث ظهور هذا 

قیقیة للدیمقراطیة والمدخل الرئیسي لممارستها أركان الدولة الحدیثة ویشكل  أیضا الصورة الح

وتكریسها، فهو یمثل ضمانة كبیرة وأساسیة لتحقیق المساواة بین الأفراد واحترام حقوقهم 

وحریاتهم، فبوجوده تقوم دولة القانون التي تتمیز بتخصیص جهة مستقلة لكل من سلطة تشریع 

أة وتطور بمرور الوقت،مراحل نش أل مبدلك و بما أنهالقانون وسلطة تنفیذه وسلطة تطبیقه، 

ثم تصنیف ، )المبحث الأول(نشأة  مبدأ الفصل بین السلطات وتطوره سنتطرق إلى كل من

).المبحث الثاني (الانظمة السیاسیة وفقا لمبدأ الفصل بین السلطات 
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المبحث الأول

الفصل بین السلطات وتطوره أنشأة مبد

ظهر مبدأ الفصل بین السلطات منذ بدایات إرساء قواعد النظام السیاسي، وتم تكریسه 

الاستبداد، فمبدأ الفصل بین منعن التي تقوم على الدیمقراطیة و جوهري في دولة القانو كمبدأ

السلطات هو المدخل الرئیسي لتحدید نوع النظام السیاسي والذي یجد أساسه في توزیع السلطات 

علماء القانون الدستوري بهذا المبدأ وقاموا بتطویره بما  مهتاوعدم تركیزها في ید واحدة، وقد 

منوا بضرورة آالذین في مؤسسیهلا أن الدور الكبیر یبقىیتناسبمع مبادئ الدولة الحدیثة إ

ثم تعریف مبدأ الفصل )المطلب الأول(وجوده، لذا سنتناول ظهور مبدأ الفصل بین السلطات 

).المطلب الثاني(بین السلطات وأشكاله 

المطلب الأول

ظهور مبدأ الفصل بین السلطات

، لكن لالدو  مبدأ الفصل بین السلطات منذ القدم، فالسلطة موجودة منذ نشأةكان ظهور 

یر من الدول الزمن منذ العصورالقدیمة والوسطى، أین نجد الكثعدة تطورات مع عرفت 

تنظیمها على هذا المبدأ لاعتباره وسیلة للمعارضة والتخلص من السلطة الدیمقراطیة تقوم فی

دى به أصله في الفلسفة الإغریقیة أین نا أالمبدویستمد هذا .المطلقة للملوك الأباطرة المستبدین

وارسطو، أما في العصر الحدیث فهنالك مجموعة أخرى في  نكأفلاطو بعض فلاسفة الاغریق 

لطات كمبدأ مما أدى إلى ظهور مبدأ الفصل بین السئمتهم نجد كل من جون لوك ومونتسكیو،قا

الفرع (دوافع ومبرراتظهور مبدأ الفصل بین السلطاتكانحیث ، اتأساسي في تنظیم السلط

).الفرع الثاني(دور بارز في بلورتها فقهاء والفلاسفةوكان  لل، )الأول
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الفرع الأول

دوافع ظهور مبدأ الفصل بین السلطات

إن ظهور مبدأ الفصل بین السلطات هو نتیجة الحالة التي كانت سائدة في ظل الحكم 

ل بین الملكي الاستبدادي والمطلق، فكانت أهم المبررات التي أدت إلى الأخذ بمبدأ الفص

وصیانة الحریات العامة وإیجاد رقابة متبادلة بین السلطات، الاستبدادالسلطات تتمثل في منع 

إضافة إلى هذا فإن الداعین إلى الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات یرونه الوسیلة التي من 

خلالها یمكن إتقان عمل السلطات عن طریق تقسیم العمل فیما بینها، ولقد استند المؤیدون

:لضرورة الفصل بین السلطات على عدة مبررات یمكننا أن نلخصها فیما یلي 

منع الاستبداد وصیانة الحریات: أولا

أو مجلسا سیؤدي في النهایة إلى سواء كانت فرداإن تركیز السلطات في جهة واحدة

لقد ": "MONTESQUIEUمونتیسكیو"الاستبداد والقضاء على الحریات، وفي ذلك یقول الفقیه 

نكل إنسان یتمتع بسلطة یسيء  استعمالها إذا تمادى في هذا الاستعمال أأثبتت التجارب الأدبیة 

حتى یجدحدود توقفه، فالفضیلة نفسها في حاجة لحدود، وللوصول إلى عدم إساءة استعمال 

.1"السلطة یجب أن یكون النظام قائما على أساس أن السلطة تحدد السلطة

قد استنتج في الاخیر أن كل إنسان یتمتع بسلطة "Montesquieuكیومونتیس"فنجد أن 

فهو دائما یسيء استعمالها، ولهذا یستوجب وضع حدود لمن یكون على رأس الحكم لتوقیفه عند 

، ات بما یحققه من رقابة متبادلةوبذلك یكون مبدأ الفصل بین السلط.حده في حالة التجاوزات

.359، ص 1989، دار النهضة العربیة، بیروت، 1محمود سعید عمران، النظم السیاسیة عبر العصور، ط1
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لأن عكس ذلك سوف یؤدي إلى الاستبداد وتضییع ، ریاتهموح الأفرادكفیل بصیانة حقوق 

.1الحقوق والحریات

فإذا كان تركیز السلطة في یدّ هیئة واحدة یؤدي للاستبداد وتوزیعها على عدة هیئات 

یحول دون ذلك، فالسلطة توقف السلطة عن طریق ما تملكه كل منها إزاء الأخرى من وسائل 

.الرقابة المتبادلة بینها

تحقیق شرعیة الدولة:ثانیا

یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من الضمانات الأساسیة التي تكفل قیام دولة القانون، 

بحیث تضمن خضوع ، 2تطبیقا عادلا وسلیمااحترام القوانین وتطبیقهافهو وسیلة فعالة لكفالة

وتركزت السلطة السلطات الحاكمة للدستور والقانون ولیس الأفراد فقط، لأنه إذا اجتمعت

هذا ما یؤدي إلى الاستبداد مما یفقد القانون صفته هیئة واحدة ید التشریعیة والتنفیذیة في

3.الأساسیة وهي العدل

إن مبدأ الفصل بین السلطات یؤدي إلى تحقیق شرعیة الدولة فهو  یعد وسیلة فعالة لكفالة 

ولة على هیئات متعددة سیكفل تحقیق احترام القوانین وحسن تطبیقها، إذ  أن توزیع وظائف الد

.4عناصر الدولة القانونیة ومن أهمها كفالة احترام القانون

.201، ص2002محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السیاسیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1
.265، ص 2004عبد الغني بسیوني عبد االله، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مطابع السعدي، مصر، 2
غنیة فیصل، بزغیش حمزة، الفصل بین السلطات حتمیة لقیام دولة القانون، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 3

.15-14، ص ص 2016-2015یة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاس
، 11إلغات ربیحة، مبدأ الفصل بین السلطات في الشرعیة الإسلامیة، مجلة الدراسات الإسلامیة، ع -بن حدید عبد الدایم4

  .65ص ، 2018جوان 
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لذا وجب إسناد وظائف الدولة الثلاثة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، إلى هیئات ثلاثة 

متعددة مما یكفل دولة القانون التي من أهم عناصرها احترام القانون، كما ان الفصل بین 

السلطات، یجعل السلطة القضائیة رقیبة عن السلطتین الأخریین، ویضمن خضوع القوانین 

والمراسیم التي تصدرها السلطة التنفیذیة لرقابة  القضاء وإلغائها عند مخالفتها للدستور أو 

ما یحقق فصل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة عن السلطة القضائیة وضمان القانون، وهذا

.1حسن تطبیقها للقانوناحترامها و 

وبذلك یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات الطریقة الأنسب لكفالة احترام القوانین وحسن 

.تطبیقها

إتقان وحسن أداء وظائف الدولة:ثالثا

في ید الوظائف، فإن تركیز هذه بة في نفس الوقتظرا لوظائف الدولة المتعددة والمتشعن

نصوص القانونیة القدر المطلوب من الاتقان، كما أن توزیع جهة واحدة من شأنه أن لا یوفر لل

الوظائف على السلطات المتخصصة كل واحدة في مجال اختصاصها، یضفي على النصوص 

.2ومختلف القرارات الجودة والإتقانالقانونیة 

، ص 2004الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار1نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانونیة الدستوري، ط1

185.
، دار الخلدونیة الجزائر 1عمار كوسة، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري،ط2

.23-22، ، ص ص2008
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یحقق مبدأ تقسیم العمل والتخصص إتقان كل هیئة لوظیفتها وحسن أدائها، فمن حیث 

بل ق العمل لیس فقط في مجال علم الإدارة،التخصص وتقسیم العمل یؤدي  إلى اتفاالثابت أن 

.1أیضا في المجال السیاسي

معنى ذلك أنه عن طریق تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات، وتوكیل كل هیئة في الدولة 

تم ویاختصاصهاتتولى أداءها بالكفاءة التي تتناسب مع لمهام والمسؤولیات المنوطة بها، با

تقسیم العمل حسب نوع الاختصاص، فیتحقق بذلك أكبر قدر من الدقة والكفاءة والوضوح في 

.إدارة مختلف الأعمال ومن ثم حسن إدارة شؤون الدولة 

الفرع الثاني

دور الفقهاء والفلاسفة في ظهور 

مبدأ الفصل بین السلطات

بنا إلى الفكر السیاسي إن دراسة التطور التاریخي لمبدأ الفصل بین السلطات یعود 

الاغریقي الذي اعتبر أول من نادى بهذا المبدأ عن طریق أفكار الفیلسوفین أفلاطون وأرسطو 

روز النواة الأولى لقیام مبدأ الفصل بین السلطات  الذي كان سائدا لذین كان لهما الفضل في بال

.2في بعض المدن الیونانیة

العراق، مذكرة ماجستیر في الحقوق هشام جلیل إبراهیم الزبیدي، مبدأ الفصل بین السلطات وعلاقة باستقلال القضاء في 1

.20، ص 2012تخصص القانون العام، كلیة الحقوق،جامعة النهرین، العراق، 
كرازدي الحاج، الفصل بین السلطات في النظام الجزائر، رسالة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام،كلیةالحقوق،جامعة 2

.42، ص 2005باتنة، 
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لاسفة الإغریق مبدأ الفصل بین السلطات عند ف: أولا

  ):لادیقبل المPlaton)427-347مبدأ الفصل بین السلطات عند أفلاطون -1

هیئات مختلفة بالتوازن  على یرى أفلاطون بأن وظائف الدولة یجب أن توزع

والتعادل،حتى لا تنفرد هیئة بالحكم وتمس سلطة الشعب مما یؤدي إلى وقوع انقلاب أو ثورة، 

بین وظائف وهیئات الدولة على أن تتعاون بینها وتراقب بعضهاولتجنب هذا وجب الفصل 

توزیع السلطة بین عدة "القوانین"في كتابه "Platonأفلاطون"ویرى ،للانحرافمنعا البعض

ة الحكم وفقا یهیمنون على دفمن عشرة أعضاءئات، هي أولا مجلس السیادة المكونهی

الاشراف على التطبیق السلیم للدستور، ثالثا مجلس للدستور، ثانیا جمعیة تضم الحكماء مهمتها 

شیوخ منتخب مهمته التشریع، رابعا هیئة لحل المنازعات التي تقوم بین الأفراد،خامسا هیئات 

ا وأخیرسالبولیس وأخرى للجیش مهمتها الحفاظ على الأمن وسلامة التراب، ساد

.1ا هیئات تمثیلیة وتعلیمیة لإدارة مرافق الدولة

  :) ق م Aristote )322 -384 سطوأ الفصل بین السلطات عند أر دمب-2

ف الدولة حسب لم تكن دعوة أرسطو إلى الفصل بین السلطات بل كانت دعوة لتقییم وظائ

فقد ركز على الوظائف الرئیسیة في الدولة وقسمها إلى ثلاث وأعطى لها .2طبیعتها القانونیة

  : وهي Platonنأفلاطوتسمیات مختلفة عن 

، 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3ي والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، طسعید بوشعیر، القانون الدستور 1

 .165ص 
إبراهیم محمد العویمر العازمي، مبدأ الفصل بین السلطات وتطبیقاته في الكویت، دراسة مقارنة، مذكرةماجستیر في القانون 2

.16، ص 2010كلیة الحقوق، جامعة الشرق الاوسط للدراسات العلیا، 
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وهي من اختصاص الجمعیة العامة، تقوم :Délibérationوظیفة الدولة -

بالفصل في المسائل الهامة وإصدار القوانین كما تتولى أمور الحرب والسلم وعقد 

.المعاهدات، والتي یمكن أن نشبهها بالسلطة التشریعیة في الدول الدیمقراطیة الحدیثة

Commandementوظیفة الأمر والنهي - et la contraint: ویعني بها

السلطة التنفیذیة، وتختص كما هو مبین بتنفیذ القوانین الصادرة من قبل الجمعیة العامة، 

.وأوكل مهمة القیام بهذه الوظیفة التنفیذیة للقضاة

Laالعدالة - justice: وهي من اختصاص المحاكم، وتشبه بالسلطة القضائیة

.والجرائمالیوم، وتقوم بمهام الفصل في الخصومات

وتكون هذه الوظائف متعادلة ومتوازیة حتى لا ترتكز في ید سلطة واحدة تهیمن على إرادة 

.1الشعب

الفصل بین السلطات وقام ح من خلال أفكاره إلى مبدأمونلاحظ مما سبق أن أرسطو ل

.السلطات الثلاثةة لكل من بتحدید اختصاصات معین

مبدأ الفصل بین السلطات عند المعاصرین :ثانیا

Johnدأ الفصل بین السلطات عند جون لوكمب-1 Locke)1632-1704(:

ذلك اعتبره العدید من لدعى جون لوك الى تقسیم وظائف الدولة والفصل بین السلطات و 

المفكرین من رواد مبدأ الفصل بین السلطات بالرغم من العیوب التي اتسمت بها نظریته إلا أنها 

.2الفلسفة الدیمقراطیة اللیبیرالیةكانت في جوهرها مستقاة من أسس 

ذایخ ذهبیة، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات، 1

.09، ص 2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة، 
شهادة لیسانس أكادیمي تخصص قانون هجیرة بوزید، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال 2

08، ص 2014-2013عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 
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فقد ذهب إلى أن أي نظام من نظم الحكم لابد أن تقوم فیه سلطتان أحدهما تصنع 

ؤون الخارجیة وأمور مع ضرورة قیام سلطة ثالثة تتولى إدارة الشالقوانین والثانیة تتولى تنفیذها، 

و یبرر لوك وجود سلطتین التشریعیة والتنفیذیة على أساس نظریته الشهیرة في الحرب والسلم، 

ین على أساس أن تركیز السلطتكما یرى وجوب الفصل بین هاتین السلطتین الاجتماعي،العقد 

هیئة واحدة یؤدي إلى الاستبداد والطغیان ولاجتناب ذلك فهو یرى توزیع السلطتین على في ید 

.1لفتین مع تحدید اختصاص لكل منهمائتین مختهی

Johnجون لوكووصل  Lock ،بالقول بأن السلطة التنفیذیة عملها یكون بصورة دائمة

وهذا ما جعل .جماعة وإدارة شؤونها العامةكون هذه الاخیرة تسهر على تنفیذ القوانین وحمایة ال

لوك یرى الهیئة التنفیذیة لابد أن تتصف بالدوام، على عكس السلطة التشریعیة التي تختص 

وأضفى لوك هذه النظرة المختلفة على السلطتین .فقط بسن قوانین عند وجود ضرورة ملحة

2.بعضهما البعضوالتنفیذیة لتجنب إساءة السلطة وأوجب فصلهما عنالتشریعیة 

:فقد قسم لوك سلطات الدولة إلى أربع مهمات

المهمة التشریعیة وهي سن القوانین،-

المهمة التنفیذیة وهي تنفیذ القوانین والمحافظة على الأمن ،-

المهمة الإتحادیة وخصائصها إعلان الحرب وإقرار السلم وعقد المعاهدات والقیام -

،بجمیع العلاقات مع الدول الأخرى 

08، صالسابقهجیرة بوزید، المرجع 1
.19غنیة فیصل، بزغیش حمزة، الفصل بین السلطات حتمیة لقیام دولة اقانون، مرجع سابق، ص2
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1مهمة التاج وهي السلطة التي تتولى خصائص الملوك وحقوقهم وامتیازاتهم كافة-

ونلاحظ أن لوك نادى بضرورة فصل الهیئة التشریعیة عن الهیئة التنفیذیة كقاعدة للحكم، 

كما یعتبر السلطة التشریعیة في مهمتها أسمى السلطات في الدولة،وهي المشرفة على غیرها 

السلطة التنفیذیة صلاحیة تقدیر الظروف التي تتقلب فیها الدولة، ولم من السلطات، لكنه منح

أن السلطة القضائیة في طبیعة وقفه هذا إلى اعتقادهیكن یعتبر القضاء سلطة مستقلة، ویرجع م

.مهمتها هي خارجة عن العمل الحكومي

 CHARLESوبین السلطات عند الفقیه مونتسكیمبدأ الفصل -2

MONTESQUIEU(1689-1755):

آخر من تطرق إلى نظریة الفصل MONTESQUIEUسكیوتمونیعتبر الفقیه الفرنسي 

وهو ما جعل "روح الشرائع"بین السلطات، إلا أنه تناولها بشكل واضح وواسع نوعا ما في كتابه 

.2في الدراسات الحدیثة للقانون الدستوريباسمههذه الفكرة أو المبدأ یقترن 

:ولمعالجة المبدأ ینطلق مونتسكیو من الفكرة التي تقضي بتقسیم وظائف الدولة إلى ثلاث

أي سلطة صنع القانون وسلطة تنفیذه :الوظیفة التشریعیة والوظیفة التنفیذیة والوظیفة القضائیة

، حیث 3حكامه أثناء القیام بتلك الوظائفوسلطة البت في الخلافات التي تنشأ عن مخالفة أ

في ذلك أن من یقبض على الحكم یمیل إلى الإساءة، لأن طبیعة النفس البشریة عبر یقول

"ویقول4بالسلطةالاستئثارقرین الاستبدادالقرون أثبتت أن  : C’est une expérience

الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة، مجلة الاجتهاد القضائي،العدد الرابع، جامعة فرید علواش، نبیل قرقور، مبدأ 1

.226محمد خیضر، بسكرة، ص
.08ذایخ ذهبیة، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزاىري، مرجع سابق، ص2
.132133، ص ص 2015مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر  ، 3
.21غنیة فیصل،بزغیش حمزة، الفصل بین السلطات حتمیة لقیام دولة القانون، مرجع سابق، ص4
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éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va

jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Pour que l’on ne puisse pas abuser

de pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête

le pouvoir1 "

ولمنع وضع حد لهذا أخذ بفكرة وجوب تقسیم السلطة إلى عدة هیئات وإزالة ما یسمى 

مونتسكیوما یرى ذي كان سائدا وأدى إلى الاستبداد ، كبالحكم المطلق ال

MONTESQUIEU أن الضمانات الأساسیة لتحقیق الحریة هي الفصل بین السلطات، حیث

أن مظاهر السیادة تمارسها ثلاث سلطات متمیزة عن بعضها البعض، وإذا لم تكن السلطات 

موزعة بین هیئات مختلفة تعمل من أجل المصلحة العامةوتوقیف كل منهما الأخرى عند 

2.اختصاصاتها، فلا قیمة للقوانینى الاعتداء عل

والملاحظ أن مونتسكیو لم ینادي بالفصل التام والمطلق بین السلطات بل أقر بأن 

السلطات على الرغم من فصلها ستجد نفسها بالضرورة وبمنطق الأشیاء مضطرة للتعاون مع 

حتى 3، بعضها البعض، وفي هذا اعتراف صریح منه بأن الفصل التام بین السلطات مستحیل

إقامة توازن بین السلطات من غیر أن یجب بمقتضى الأمور، لا یساء استعمال السلطة و

علاقة بأعمال أخرىیكون باستطاعة إحداها شل الأخرى عندما تمارس عملا له 

1Jean paul , droit constitutionnel et institutions politiques, Paris,Dalloz, 3 emeedition 1998 ,P38.
النظم السیاسیة، طرق ممارسة السلطة، أسس الانظمة السیاسیة -سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة2

.167، ص2005وتطبیقاتها عنها، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.21حمزة، مرجع سابق، ص غنیة فیصل، بزغیش3
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كما اعتبر الفقیه مونیسكیو أن الحل الوحید لإجبار هذه الحكومات على الاعتدال ومنعها 

بالحكم هو إقامة فصل شكلي وعضوي بین السلطات، حیث یعطي لكل  فوالانحرامن التعسف 

تخصصها حتى تتساوى السلطات الثلاث في القوة، وهو ما یجعل كل سلطة في النظام سلطة 

السیاسي تحد من طغیان السلطة الأخرى عن طریقما یعرف بما أسماه في نظریة السلطة توقف 

Le(السلطة  pouvoir arrête le pouvoir(1.

:ویرى مونیسكیو أن الفصل بین السلطات الوارد في نظریةیتحقق بأمرین

قدرة البت، وتعني أن كل سلطة هي معنیة البت بالاختصاصات :الأمر الأول-3

التي اختصت بها دون غیرها، بالبرلمان هو المكلف بالوظیفة التشریعیة وبذلك یكون مختصا 

.النسبة للسلطات الأخرىبإقرار القوانین، ومراقبة تنفیذها، وهكذا ب

قدرة المنع، ولكي تحد السلطة سلطة أخرى، فإن ذلك یتحقق :الامر الثاني-4

الإعتراف بالرقابة المتبادلة بین :بالإعتراف لكل سلطة بقدرة منع السلطات الأخرى، أي

السلطة التنفیذیة  ةرقابیأن یكون من حق السلطة القضائیة :الثلاث، ومثال ذلكالسلطات 

.2المخالفة للقوانین، وهكذا بالنسبة لباقي السلطات

رغم أهمیة المبدأ ودوره في تحقیق الشرعیة في الدولة، وتسهیل آلیات عمل سلطاتها 

العامة وتحقیق سیادة هذه السلطات في إدارة مهامها إلا أن هذا المبدأ لم یسلم من الانتقادات، 

:نذكر منها

.9، ص 2020ذایخ ذهبیة، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق ،1
العدد  -علي محسن مهدي، مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات ونشأته، المجلة العلمیة اللأكادیمیة العربیة في الدنمارك2

.10، ص2021،جانفي 26
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لطات هو تفتیت المسؤولیة حیث تتهرب كل سلطة من تحمل إن تقسیم الس-

.هذا الإنتقاد یتناسى الفصل المرنمسؤولیاتها، وتلقي بتبعاتها على السلطات الأخرى، لكن 

المطلب الثاني

أشكال الفصل بین السلطات وتقییم هذا النظام

في الدولة إذا كان مبدأ الفصل بین السلطات قائما في الأساس على تقسیم السلطات 

واضطلاع كل منها بوظیفة معینة وصلاحیات محددة فإن تطبیق هذا المبدأ من الناحیة العملیة 

رتین أساسیتین تأخذ الصورة العملیة الأولى للمبدأ شكلا وعلاقة كل سلطة بالأخرى یأخذ صو 

مبدأ مرنا في الفصل بین السلطة والأخرى وهو ما یعرف بالفصل المرن، أما الصورة الثانیة ل

الفرع (الفصل بین السلطات تأخذ طابعا صارما في الفصل بینها وهو ما یعرف بالفص الجامد

وككل مبدأ یتم الاعتماد علیه ینتج هناك من یقیم هذا المبدأ على أساس نتائجه على ،)الأول

.)الفرع الثاني(هناك تقییم لمبدأ الفصل بین السلطات فیستقر أرض الواقع 

الفرع الأول

ل مبدأ الفصل بین السلطاتأشكا

یتخذ مبدأ الفصل بین السلطات في معظم الدول صورتین أو نوعین مختلفین، الأول 

.)ثانیا(، والثاني یكون الفصل المرن بین السلطات )أولا(یكونالفصل الجامد بین السلطات 
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الفصل الجامد: أولا

بین السلطات، )الجامد(التام تذهب أغلب أنظمة الحكم الرئاسیة غالبا الى تبني الفصل 

، إذ یعد مجال 1وذلك من خلال استقلال كل سلطة في أداء وظیفتها عن السلطات الأخرى

التداخل في الصلاحیات بین السلطات الثلاث محدودا جدا إن لم نقل منعدما، بحیث تمارس 

أو تتداخل كل سلطة مهامها ووظائفها وفق ما هو محدد لها دستوریا، و دون أن تشترك معها

.2فیما بینها عملیا

بمعنى أن یتم تخصیص لكل هیئة وظیفة معینة، بحیث تستقل استقلالا تاما وكاملا، 

عضویا ووظیفیا، ما یجعل المبدأ وفقا لهذا التفسیر یقوم على قاعدتین تكمل إحداهما الأخرى 

.وهما قاعدتا الإستقلال العضوي والتخصص الوظیفي

ة الاستقلال العضوي وبمعنى أن یكون لكل سلطة من دقاعوهي : القاعدة الأولى-1

،)الهیئات العامة(ن لذاتي في مواجهة السلطتین الأخرییالسلطات الثلاث في الدولة استقلالها ا

لا تستمد أي سلطة وجودها من و  البعضبعضها عن أساس أنها جمیعا متساویة ومستقلةعلى 

.3یر من غیرهاالأخرى، ولا تخضع أي منها للرقابة والتأث

وحسب ذلك تكون الوظیفة البرلمانیة مستقلة من الناحیة العضویة عن الحكومة، فلا 

كما أن السلطة القضائیة مستقلة یمارسها .یجوز الجمع بین منصبي وزیر وعضو في البرلمان

من خلال علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة 2016الفصل بین السلطات في ظل التعدیل الدستوري في بن حمو طاوس، مبدأ 1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور 02، العدد 05التشریعیة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، المجلد

.150، ص2020بالجلفة، الجزائر، 
1996مبدأ الفصل بین السلطات في عمل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ظل دستور باسود عبد الملك، مدى تفعیل2

.111، ص2017مجلة تنویر، العدد الثالث، جامعة سعیدة، سبتمبر 01-16المعدل بموجب القانون رقم 
 .14ص  ع سابق،الفصل بین السلطات و علاقة باستقلال القاضي في العراق، مرج،مبدام جیل إبراهیم الزبیدي، هشا3



التكريس القانونيوالفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات:الفصل الأول

20

قضاة منتخبون لهم حصانات ونظام قانوني للمحاكم الخاص بها، كم أن أعضاء السلطة 

1.مسؤولون مسؤولیة كاملة أمام رئیس الدولة ولیس أمام البرلمانالتنفیذیة 

قاعدة التخصص الوظیفي أو الفصل الوظیفي یعني أن تمارس :القاعدة الثانیة-2

كل مهمة من المهمات الثلاث من قبل السلطات أو الجهات المعنیة على سبیل الاستقلال، 

الوزارة ورئیس (بعملیة التشریع، وتنفرد السلطة التنفیذیة )البرلمان(فتنفرد السلطة التشریعیة 

لمنازعات التي بعملیة الفصل في ا)المحاكم(تنفیذ، وتتفرد السلطة القضائیة بعملیة ال ) الدولة

.2شخاصتنشأ بین مختلف الأ

یباشر البرلمان وظیفته التشریعیة باستقلال تام، بحیث لا تستطیع السلطة هذا،وحسب

ون والتصویت في إعداد القانالتنفیذیة إقتراح القوانین وإعداد میزانیة الدولة، بل للبرلمان السیادة

علیه، ولا یحق لرئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة التدخل في عملیة التشریع من خلال إقتراح 

.مشاریع وعرضها على البرلمان، أو التدخل في سیر عمل البرلمان وتنظیمه

وتمارس السلطة التنفیذیة أیضا مهامها بشكل مستقل في صلاحیاتها واختصاصاتها، 

وله في ذلك صلاحیة في الغالب المخول بتسییر شؤون السلطة التنفیذیة،فرئیس الجمهوریة هو 

في تسییر الشؤون العامة ووضع السیاسات والخطط التنفیذیة في جمیع المجالات، وله أیضا 

.صلاحیة تعیین الوزراء وكبار الموظفین في الدولة

.60، ص2018عمار كوسة، أبحاث في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1
14مرجع سابق، صالفصل بین السلطات و علاقة باستقلال القاضي في العراق،مبداهشام جیل ابراهیم الزبیدي، 2
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السلطة القضائیة بالحصانة التامة وتستقل في أداء وظیفتها عن باقي السلطات وتتمتع

1.الأخرى، سواء من حیث تعیینها أو أداء مهامها

سة أیضا أنهم توصلوا إلى نتیجة منطقیة هي عدم ویرى الفقهاء الدستوري ورجال السیا

إمكانیة تطبیق نظام الفصل المطلق أو التام بین السلطات من الناحیة العملیة، وذلك لأسباب 

.كثیرة أهمها تعقد وإزدیاد المهام الملقاة على عاتق الدولة

الفصل المرن:ثانیا

مانیة، ولا ینفي إمكانیة وجود نجد هذا النوع من الفصل بین السلطات في الأنطمة البرل

تعاون بین الهیئات والوظائف، خلافا للنظام الرئاسي الذي یقوم على فكرة الفصل التام أو 

فنجد النظام البرلماني یعتمد على .المطلق بن السلطات الثلاث، التنفیذیة التشریعیة والقضائیة

اصة بین السلطتین التشریعیة الفصل النسبي أو ما یسمى بالفصل المرن بین هذه السلطات، خ

والتنفیذیة، فهو فصل مبني على أساس التوازن والتكامل بینها ولاسیما الرقابة المتبادلة بین 

2.السلطتین

والفصل المرن بین السلطات یسمح بالتداخل في ممارسة وظائف الدولة بین السلطتین 

في وظیفة السلطة الأخرى التشریعیة والتنفیذیة، وهذا یعني أن كل سلطة تستطیع التدخل

من خلال علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة 2016، مبدأ الفصل بین السلطات في ظل التعدیل الدستوري في بن حمو طاوس1

.151، 150التشریعیة، مرجع سابق، ص ص 
، مجلة الفكر البرلماني، العدد العاشر، 1996نور الدین فكایر، ملامح طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور 2

.48، 47ص ص ، 2005الجزائر، 
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الأساسیة والمشاركة المباشرة في اختصاصات السلطة الأخرى، الأمر الذي یمكَن كل سلطة من 

.1مراقبة أداء السلطة الأخرى

أبرز مظاهر هذا النوع من الفصل بین السلطات هو أن اقتراح مشاریع القوانین یكون ومن

للسلطة التنفیذیة ومشاركة أعضاء هذه السلطة في مناقشتها أمام البرلمان و التصویت علیها 

كما أن الوزراء یحضرون جلسات .وحقها في إصدار ما تقرره السلطة التشریعیة من قوانین

كما یستطیع البرلمان تشكیل لجان تحقیق .ن سیاسة الحكومة في مسألة معینةالبرلمان ویشرحو 

2حكومي صادر عن السلطة التنفیذیةبرلمانیة للتحقیق في عمل

من خلال ما تقدم یتضح لنا أن الفصل المرن أو التعاون بین السلطات هو اقرب 

ن والتعاون والرقابة للصواب، ذلك لأنه یقیم العلاقة بین السلطات على أساس من التواز 

المتبادلةالتي تؤدي إلى تحقیق الهدف المنشود من هذا المبدأ، ألا وهو حمایة حقوق وحریات 

.الأفراد ومنع الاستبداد

الفرع الثاني

صعوبة تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات

:تتمثل صعوبة تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في

:من حیث التسمیة- أ

مفهومین، فیقصد بالمفهوم الضیق للسلطة أنها مرادفة للوظیفة إنكلمة السلطة لها 

الاجتماعیة، وبالتالي فوظیفة البرلمان هي سن القوانین ووظیفة السلطة التنفیذیة هي تنفیذ 

باسم صبحي بشناق، الفصل بین السلطات في النظام السیاسي والدستوري الفلسطیني وأثره في إعمال حقوق الإنسان، رسالة 1

.61، ص 2011دكتوراه في الحقوق، الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا، 
.60عمر كوسة، أبحاث في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص2
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القوانین، أما بالنظر إلى المفهوم الواسع، فنجد كلمة السلطة تدلّ على الوظیفة والجهاز المكلّف 

1).ن یمثل السلطة التشریعیةفمثلا البرلما(بتطبیقها 

:ستنتجها من عدة معاییریمكن أن ن:الصعوبات التحلیلیة- ب

 معیار المحتوى)L’objet:( على حسب هذا المعیار فتكون السلطةموزعة

:وظائف كالتالي

الوظیفة التشریعیة وهي التي تقوم بوضع القوانین،والوظیفة التنفیذیة هي التیتقوم بتنفیذه، أما

بتطبیق القوانین، أي كلّمن الوظیفة القضائیة والتنفیذیة تقومان الوظیفة القضائیة بذلك تقوم

بتطبیق القوانین، وهو ما جلب الكثیرمن الانتقادات لهذه الفكرة، إضافة إلى أن الوظیفة التنفیذیة 

ق تقدیم وهي المشاركة في التشریع عن طریلها مهمة أخرىلا تشارك فقط في تنفیذ القوانین

2.مشروع قانون على البرلمان

 معیار الفعل)critère de l’acte:(

حسب هذا المعیار، تتمثل الوظیفة التشریعیةفي إصدار القوانین، وتكون هذه القوانین 

، أما الوظیفة التنفیذیة فتتمثل في إصدار القرارات ةعبارة عن قواعد قانونیة عامة وملزمة ومجرّد

ار ،كما تتمثل الوظیفة القضائیة في إصد)المراسیم الرئاسیة والمراسیم التنفیذیةمثل (الإداریة 

.أحكام قضائیة على قضایا معینة

أیضا هذا المعیار إلى انتقادات أهمّها أن هذه الوظائف أحیانا تخرج عن أصل ویتعرض

قانونیة عامة القاعدة العامّة لها، فمثلا العمل البرلماني وكما سلف الذكر فهو یصدر قواعد 

1NasserEddineGozalli, cours de systemespolitiques compares,1 les systemesliberaux, Institut

de droit, Unniversitéd’Alger, office des publications universitaires, 29 rue AbouNouas,

Hydra,Alger, 1983,p78.
2NasserEddine Ghozali, Op،cit, p79.
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خاصّة، مثل قانون تأمیم بنك من الخاص إلى ومجرّدة لكنّه في بعض الأحیان یصدر قوانین 

1.العام

Critère(المعیار العضوي للهیئة  de l’organe(:

فحسب هذا المعیار فإنّ الوظیفیة التشریعیة مكرّسة من طرف البرلمان وهو جهاز سیاسي 

فهي  ، أمّا الوظیفة القضائیةطبقة من طرف الحكومةالتنفیذیة فهي مومستقل، أمّا الوظیفة 

مطبقة من طرف المحاكم وهیئات مستقلة،وهو كغیره من المعاییر، فقد وجهت له نقائص تظهر  

من خلال تكریس أولویة السلطةالتشریعیة على السلطة التنفیذیة، التي ترفض مبدأ التوازن بین 

.السلطات

معیار المادة(Critère de la matière):

حسب هذا المعیار الوظائف الاجتماعیة مقسمة حسب موادها، لكن هذا التحدید غیر 

2.واضح، لأنّ هناك بعض المواد تتداخل بین المیدان التشریعي والتنظیمي

الفرع الثالث

یم مبدأ الفصل بین السلطاتتقی

إیجابیات وسلبیات جراء تكریسه في إنتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات أدى إلى ظهور 

).ثانیا(، ثم السلبیات )أولا(الأنظمة السیاسیة، لذا تتناول الإیجابیات

إیجابیات مبدأ الفصل بین السلطات: أولا

:تمیز مبدأ الفصل بین السلطات بعدة إیجابیات نوجزها فیما یلي

1NasserAEddine Ghozali, Op،cit, p80.
2NasserEddine Ghozali, Op،cit, p80.
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یؤدي إلى الاستبداد منع الاستبداد وصیانة الحریات، فتجمیع السلطات بید واحدة -

.فرصة تسییر الشؤون العامة للشعبوالمساس بحقوق وحریات الافراد وعدم منح

كما أنه یمنع .تحقیق شرعیة الدولة لأنه وسیلة فعالة لكفالة احترام القوانین وتطبیقها-

1.اصدار القوانین التي تحقق المصالح الشخصیة على حساب المصلحة العامة

لسلطات یؤدي إلى توزیع الوظائف والمهام في الدولة، فتصبح كل فمبدأ الفصل بین ا-

سلطة متخصصة في مجالها وتمارس عملها بإتقان وتفان، وهو الهدف الذي كان یسعى إلیه 

2.فالمبدأ وإن كان مبدأ قانونیا، فهو أیضا قاعدة من قواعد فن السیاسة.واضعو هذا المبدأ

سلبیات مبدأ الفصل السلطات:ثانیا

على الرغم من المزایا التي ساقها أنصار مبدأ الفصل بین السلطات، فإن جانبا من و   

:الفقه أثار العدید من الإنتقادات لهذا المبدأ، یمكن إجمالها في مایلي

إن تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في بعض الدول أدى إلى سیطرة سلطة عامة -

ذلك القضاء على الهدف من قیام هذا معینة على بقیة السلطات الأخرى، حیث نتج عن 

3.المبدأ

إن توزیع السلطات الذي یقتضیه مبدأ الفصل بین السلطات یقضي على فكرة المسؤولیة، -

حیث ینتج عن ذلك تجزئة المسؤولیة وتقسیمها فیما بینها، على عكس الوضع في حالة تركز 

التي یقع على عاتقها كل السلطة، حیث تكون الهیئة التي بیدها السلطة جمیعها هي ذاتها

4.المسؤولیة

.61عماركوسة، أبحاث في القانون الدستوري مرجع سابق، ص1
.303، ص2002محمد عثمان، حسین عثمان، النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2

3Nasser Eddine Ghozali, op.cit, p.82.
.240، ص2014السیاسیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن، عصام علي الدبس، القانون الدستوري والنظم 4
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إن تزاید تداخل الدولة في كل مناحي الحیاة یتطلب إعطاء المزید من المهام للسلطة -

التنفیذیة لكي تتماشى مع هذا التطور، الأمر الذي قد یجعل تطبیق المبدأ یكون بدون أثر 

یة للحزب المنتصر الأفضلفعال لهذا التطور، وبالمقابل تقتضي الدیمقراطیات الحدیثة إعطاء 

التشریعیة وتسییر شؤون البلاد السیطرة على السلطة ما یؤدي بالضرورة إلى.1في الانتخابات

.، مما یعطي هامشا كبیرا للسلطة التشریعیة على حساب السلطة التنفیذیة

العامة مما إن مبدأ الفصل بین السلطات یؤدي إلى تعدد الهیئات التي تمارس السلطات -

یضعف كل من هذه السلطات في مباشرة وظیفتها، كما ینتج عن ذلك تجزئة المسؤولیة 

.2وتقسیمها في ما بینها

انتفاء الغایة من وجود مبدأ الفصل بین السلطات في الوقت الحاضر، حیث كان الهدف -

من هذا المبدأ محاربة السلطان المطلق للحكام في القرن الثامن عشر، ومواجهة النظم 

ستبدادیة في ذلك الوقت والقضاء على هذه النظم الاستبدادیة، وقد حقق هذا المبدأ هدفه، الا

وتم القضاء على هذه النظم المستبدة، واندثر عصر السلطان المطلق للحكام، ولم تعد هناك 

.3حاجة للأخذ بهذا المبدأ في الوقت الحاضر

سبق یظهر أن مبدأ الفصل بین السلطات، مبدأ نظري أكثر منه عملي، بحیث مما

یصعب تطبیقه كلیا على أرض الواقع، لأنه ومهما حاولت الأنظمة السیاسیة لكن سیكون 

كما أنه یؤدي أحیانا إلى التهرب من المسؤولیة .هناك سیطرة ولو خفیفة لسلطة على أخرى

.تلقي بالمسؤولیة على السلطة الأخرىالقانونیة على اعتبار أن كل سلطة

.62عماركوسة، مرجع سابق، ص1
.266عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص2
.240عصام علي الدبس، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مرجع سابق، ص3
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المبحث الثاني

تصنیف الأنظمة السیاسیة وفقا لمبدأ الفصل بین السلطات

أصبح مبدأ الفصل بین السلطات من أهم المبادئ التي تقوم علیها الأنظمة السیاسیة في 

على الفصل بین بالاعتمادمعظم دول العالم، حیث تم تكریسه في بناء النظام السیاسي 

،وقد ظهرت عدة أشكال لهذه الأنظمة حسب )التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة(السلطات الثلاث 

طریقة توظیف مبدأ الفصل بین السلطات في نظامها، وقد تطرقنا إلى صورتي المبدأ وهما 

فیها، حسب طبیعة النظام السائدالفصل التام والفصل المرن، فكل دولة تفصل هذا المبدأ على 

نموذجا جد النظام البرلماني الذي یعد تطبیق لمبدأ الفصل بین السلطات،والذي تعد بریطانیافن

المطلب (له  النظام الرئاسي الذي تعد الولایات المتحدة الأمریكیة نموذجا، و)المطلب الأول(له 

سرا النموذج ، وكذلك نظام الجمعیة كتطبیق لمبدأ الفصل بین السلطات والذي تعد سوی)الثاني

.)المطلب الثالث(الأمثل له 

المطلب الأول

)النموذج البریطاني(النظام البرلماني 

یعد النظام البرلماني  من أكثر الأنظمة السیاسیة انتشارا، وقد اعتمد في إرساء قواعده 

على تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث، وظهر هذا النظام في بریطانیا التي تعتبر 

الفرع (وأركانهالنظام البرلمانيتعریفالنموذج الأمثل للنظام البرلماني، لذا سنحاول تحدید

).الفرع الثاني(، ثم سنعرض النموذج البریطاني كنموذج لتطبیق هذا النظام)الأول
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الفرع الأول

وأركانهالنظام البرلمانتعریف

تعریف النظام البرلماني : أولا

البرلماني هو ذلك النظام الذي یقوم على أساس الفصل المتوازن بین السلطتین النظام

وقد نشأ هذا النظام في بریطانیا ثم .التشریعیة والتنفیذیة مع وجود تعاون ورقابة متبادلة بینهم

كما یعتبر من أكثر الأنظمة السیاسیة انتشارا، ولم یكن هذا .1انتقل بعد ذلك إلى دول أخرى

، وقد عملت الأحداث اج تفكیر سیاسي، وإنما جاء ولید للتطور السیاسي لبریطانیاالنظام نت

التي ظهرت في بریطانیا خلال القرن الثامن  ةالتاریخیة على تصمیم وتحدید ملامحه السیاسی

.2عشر

ولقد ركز أغلب الفقهاء في تعریفهم على العناصر المشكلة للنظام البرلماني وخصائصه 

دون التوصل إلى تعریف دقیق له، فمنهم من یرى بأنه ذلك النظام الذي یتضح فیه بوضوح 

بینما البعض الآخر یعتبر النظام .3التعاون والتوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

وفر شروط في النظام السیاسي تتمثل في المسؤولیة السیاسیة والجماعیة للوزراء، البرلماني هو ت

والتوازن والمساواة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بالإضافة إلى عدم مسؤولیة رئیس الدولة، 

.68، ص1980ارنة، طبعة ثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تیسیر عواد، محاضرات في النظم السیاسیة المق1
2Gerard Loriot, Idéologie et régimes politiques comparés, collection éducation civique, édition

études vivante, QUEBEC,P36.
.69تیسیر عواد محاضرات في النظم السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص3
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كما عرفه آخرون بأنه نظام الفصل المرن بین السلطات، حیث تتعاون السلطة التنفیذیة والسلطة 

.1یعیة وبواسطة حكومة مسؤولة أمام البرلمانالتشر 

اتفقت على  ضرورة توافر عناصر قد عریفات رغم اختلافها في الصیاغة، ة التن غالبیإ 

الذي عرفه " Duverger"تعریف الفقیه من بینهانجدو ،ة حتى یوجد النظام البرلمانينیمع

رئیس دولة وحكومة مسؤولة النظام الذي یتمیز بشفافیة السلطة التنفیذیة أي وجود":بأنه

النظام الذي یقدم على ":فقد عرفه بأنه"Essmein"، أما الفقیه 2"سیاسیا أمام البرلمان

المسؤولیة الوزاریة في أقصى نطاق لها وأن السلطة التنفیذیة وإن كانت منفصلة عن السلطة 

وخاضعة للمسؤولیة التشریعیة، إلا أنها مكونة من وزارة منبثقة من أعضاء الهیئة النیابیة 

، أما الدكتور 3"كل ما یصدر عنها من تصرفات وأعمال متعلقة بشؤون الدولةأمامها عن

النظام البرلماني یقوم على أساس التوازن والتعاون بین ":الخطیب نعمان أحمد فیرى أن

.4"السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة ذات الجهاز المزدوج

النظام البرلماني  أركان: ثانیا

یعتبر النظام البرلماني من بین الأنظمة النیابیة التي تقوم على وجود مجلس منتخب 

ثنائیة السلطة التنفیذیة :یستمد السلطة من الشعب الذي انتخبه، ویقوم على ركنین أساسیین هما

1Jean PaulJacque, droit constitutionnel et institutions politique,10éme Édition , éditions Dalloz,

Paris, 2014,p 90.
، المؤسسة 1، ط)الأنظمة السیاسیة الكبرى(دوفرجیه مورسي، ترجمة جورج سعد، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري 2

.136الجامعیة للدراسات والنشر، بیروتص 
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق،جامعة 2005یحي  المحمدي، النظام البرلماني العراقي في ظل دستور 3

.13، ص 2007الشرق الأوسط، الأردن، 
، 2000،دار الثقافة للنشر والتوزي، عمان، 3الخطیب نعمان أحمد،الوسیط في،  النظم السیاسیة والقانون الدستوري،ط4

 .375ص
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، وسنقوم بالتطرق یةمن ناحیة التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریع

  : يلهذین الركنیین في ما یل

:ثنائیة السلطة التنفیذیة - أ

یتمثل في أن السلطة التنفیذیة تتكون من عضوین الركن الأول في النظام البرلماني

متمیزین، رئیس دولة غیر مسؤول سیاسیا عن شؤون الحكم ولیس له سلطة فعلیة بل مجرد 

.سلطة إسمیة، ووزارة مسؤولة سیاسیا وتباشر السلطة الفعلیة

رئیس دولة غیر مسؤول سیاسیا:

، إذ من مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیاإن مسؤولیة الوزارة أمام البرلمان ناتجة عن عدم 

نظام سیاسي دون تقریر مسؤولیة أي طرف ودون وجود هیئة غیر المعقول أن یقوم هناك

تتحمل الآثار المترتبة عن أعمال الدولة، ویقع علیها العبء الحقیقي في ممارسة السلطة الفعلیة 

ام سیاسي هي دلالة على في شؤون الحكم، ومن ثم كانت الحكومة أمام البرلمان في أي نظ

بمعنى أن رئیس الدولة لا یمارس السلطة التنفیذیة من الناحیة الفعلیة، 1.تبنیه للنظام البرلماني

وإنما یمارسها عن طریق الوزارة التي تكون مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان، فلا تمارس هیئة 

ة، وحیث توجد السلطة سیاسیة سلطات معینة بدون أن تسأل عنها، فلا سلطة بدون مسؤولی

.توجد المسؤولیة

وتعتبر هذه الخصیصة جوهر النظام البرلماني فإن المسؤولیة السیاسیة للوزارة أمام 

ا فقدت الوزارة ثقة فإذ. البرلمان تقتضي أن تكون الوزارة حائزة على ثقة الأغلبیة البرلمانیة

نت الوزارة في النظام البرلماني تتمیز بأنها ولما كا.مانیة تعین علیها تقدیم استقالتهاالأغلبیة البرل

عمار عباس، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة في النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الأولى، دار 1

.44، ص 2010الخلدونیة الجزائر، 
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تشكل كتلة واحدة متضامنة، فإن مسؤولیة تلك الوزارة تتمیز بأنها مسؤولیة جماعیة تضامنیة، 

بمعنى أنه إذا اقترع البرلمان بعدم الثقة برئیس الوزراء فإن ذلك یعتبر وكأنه اقتراع بعدم الثقة 

1.بالوزارة كلها

عدیدة یمكن أن تحرك بها المسؤولیة السیاسیة في النظم البرلمانیة، وهناك وسائل دستوریة 

سواء كانت هذه الوسائل مستمدة من أحكام عرفیة أو من قواعد دستوریة مكتوبة، ومن أهم هذه 

:الوسائل یمكن ذكر

وهو إجراء دستوري یتمثل في توجیه اللوم للحكومة على تقصیرها في :ملتمس الرقابة-

لأنه قد یفضي إلى حدد له الدساتیر والأعراف الدستوریة إجراءات دقیقة ومعقدة أداء مهامها، ت

إسقاط الحكومة وتتلخص هذه الإجراءات في توقیع مجموعة من النواب على لائحة لوم موجهة 

إلى الحكومة ثم تعرض على تصویت مجلس النواب للتصویت علیها، وإن تم ذلك بالنصاب 

2.استقالتهاالمطلوب تقدم الحكومة 

تأخذ بعض الأنظمة السیاسیة بهذه الوسیلة الدستوریة لمراقبة عمل :الاستجواب-

عمل بشكل فردي من طرف أعضاء البرلمان لطلب الرد على الحكومة، فإذا كانت الأسئلة تست

استفسار من أحد أعضاء الحكومة حول أمر من الامور المرتبطة بعمل الحكومة، فإن 

ل فردیا أو جماعیا من طرف أعضاء البرلمان، كما أنه قد یفضي هو قد یستعمالاستجواب

، أو تقریر الاستجوابالآخر إلى ترتیب المسؤولیة السیاسیة الفردیة لعضو الحكومة الموجه له 

3.مسؤولیة الحكومة في حالة الأخذ بمبدأ المسؤولیة التضامنیة

.69، 68،تیسیر عواد، محاضرات في لنظم السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص ص1
.50لسیاسیة المعاصرة و في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، صعمار عباس، العلاقة بین السلطات في الأنظمة ا2
.50المرجع نفسه، ص3
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وتشكیل لجان والاستجوابإذا كان كل من ملتمس الرقابة والأسئلة:التصویت بالثقة-

تحقیق وسائل رقابیة تحرك من طرف أعضاء البرلمان، فإن طلب التصویت بالثقة على 

العكس من ذلك تبادر به الحكومة، لذلك فهو یعتبر سلاح ذو حدین، فالحكومة قد تطرح ثقتها 

نواب في ا لمواصلة عملها، وهي بذلك تضع الهأمام النواب بحثا عن تجدید الثقة فیها، ودعم

1.موقف حرج أمام الرأي العام، فإذا أیدوها فهم مطالبون بعدم عرقلة عملها مستقبلا

:ویترتب على تطبیق هذه الخاصیة النتائج التالیة

بصدور أوامر الاحتجاجأن أعمال الحكومة تعتبر من صنعها، ولیس بإمكان الوزراء -

 .ةالمسؤولیرئیس الدولة لیبعدوا عن أنفسهم 2من 

رئیس الدولة لا یملك العمل منفردا، بجمیع توقعاته لا تكون ملزمة إلا بعد أن یوقع  أن-

علیها رئیس الوزراء والوزراء المختصون وجمیع أقواله وتصرفاته لا تصبح قانونیة إلا عندما 

.توافق علیها الوزارة صراحة أو ضمنا

رئیس الدولة أو استغلال سلطته، أو اسمإنه لا یجوز في المناقشات البرلمانیة استغلال -

.توجیه نقد أو لوم إلیه أو حثه على استعمال إحدى الصلاحیات التي خولها له الدستور

إذن في النظام البرلماني یعتبر رئیس الدولة نظریا رئیس السلطة التنفیذیة إلا أن سلطته 

.لمانإسمیة وغیر فعلیة وذلك نتیجة لعدم مسؤولیته السیاسیة أمام البر 

.51، صالسابقعمار عباس،المرجع 1
فتاح، تصنیف الانظمة السیاسیة اللیبیرالیة على اساس مبدأ الفصل بین السلطات، مذكرة شهادة الماجستیر في العلوم شباح2

.28، ص2008السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر،باتنة،



التكريس القانونيوالفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات:الفصل الأول

33

 وزارة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان:

الوزارة هي الطرف الثاني في السلطة التنفیذیة، وهي المحور الفعال المسؤول في هذا 

المیدان سواء كانت مسؤولیة تضامنیة لهیئة الوزارة بكاملها، أو مسؤولیة فردیة تقع على عاتق 

ورئیس الدولة هو الذي یعین رئیس الوزراء والوزراء ویقیلهم، ولكن حقه .1كل وزیر على حدى

من زعماء حزب الأغلبیة في البرلمان حتى ولو لم اختیارهمهذا لیس مطلقا بل مرتبط بضرورة 

استمراریكن ذلك محل رضاه شخصیا، والسبب في ذلك هو أنه لا نجد في الأنظمة البرلمانیة 

غلبیة البرلمانیة وإلا طرحت مسألة الثقة بها في أول جلسة م تحض بالأالوزارة في السلطة إن ل

2.علیها

حیث توجد المسؤولیة توجد السلطة، فإن مسؤولیة الوزارة و أعضائها وریسها لأنهنظرا 

وللوزارة في النظام .أمام البرلمان تؤدي منطقیا لأن تكون الوزارة هي صاحبة السلطة الفعلیة

:مكن إجمالها في ما یليالبرلماني خصائص ی

.تكون الوزارة من حزب الأغلبیة البرلمانیة، وبذلك فهي تستند إلى ثقة البرلمان-

.تكون الوزارة وحدة یضمنها رئیس الوزراء-

.وجود تجانس الوزراء عن طریق اختیارهم من حزب الأغلبیة-

.الوزارة مسؤولة تضامنیا أمام البرلمان-

نفیذ فقط، فهي تملك حق تقریر ورسم السیاسة العامة للدولة الوزارة أداة للحكم ولیس للت-

وتنفیذها، ولها كیانها المستقل عن رئیس الدولة، وهي وحدها المسؤولة أمام البرلمان عن إدارة 

.دفة الحكم في الدولة

1Gérard loriot, idéologie et régimes politiques comparé, op.cit.36.
2Nasser Eddine Ghozali, op.cit. p152.
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أن  الوزراء یدخلون البرلمان بصفتهم وزراء، وهذه لیست قاعدة مطلقة إذ یمكن-

یجیز دخول الوزراء البرلمان ولو لم یكونوا والنظام البرلماني، الوزراء غیر برلمانیینیكون

أعضاء فیه، ویجلسون في نفس القاعة مع أعضاءه ویسمح لهم بالمشاركة في المناقشات، 

إلا أنه لا یمكن لهم التصویت لأنهم لیسوا أعضاء في هذا البرلمان، فالوزارة في هذا النظام 

1.س السلطة التنفیذیة وهي التي تتحمل المسؤولیة كاملةتعتبر أسا

:والرقابةالمتبادلة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیةالتعاون- ب

وهو الركن الثاني للنظام البرلمان هو أنه یقوم على أساس مبدأ الفصل المرن بین 

السلطات فعلى عكس النظام الرئاسي الذي یأخذ بالفصل المطلق بین السلطات بحیث لا 

توجد علاقة متبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فالنظام البرلماني یتمیز بوجود تعاون 

ین السلطتین، ولهذا یقال بأن النظام البرلماني یطبق الفصل المرن نسبیا بین ورقابة متبادلة ب

.2السلطات ولیس الفصل الجامد المطلق

كما أن كلا من السلطتین تستطیع أن توقف القوة الأخرى، أي تؤثر فیها، فالوزارة تهیمن 

في حلّ البرلمان، لوزارة حقهاعلى التنفیذ ولكن للبرلمان حق سحب الثقة من هذه الوزارة، ول

.3خذ بهذا النظام أغلب  دساتیر الدول الحدیثة، وقد أخذت به أیضا دول العالم الثالثویأ

مظاهر التعاون بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة:

نتیجة لقیام النظام البرلماني على أساس الفصل المرن بین السلطات، نشأت عدة مظاهر 

:، ومن مظاهر التعاون بین السلطتین(Collaboration)الإتصال والتعاون 

.70تیسیر عواد، مرجع سابق، ص1
.30شباح فتاح، مرجع سابق،ص2
.39، ص2011ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى، الجزائر، 3
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یحق للوزراء حضور جلسات البرلمان حتى ولو لم یكونوا أعضاء فیه، وذلك لإبداء آرائهم -

.وشرح سیاسیة حكومتهم والدفاع عنها

القوانین أمام البرلمان، فإذا كانت بعض الدساتیر تعطي هذا للسلطة التنفیذیة حق إقتراح-

الحق نظریا لرئیس الدولة، إلا أن الوزارة باعتبارها العضو الفعال في السلطة التنفیذیة فهي 

وهكذا 1.زیر المختص تقدیمها للبرلمانالتي تعد مشروعات القوانین، ویتولى رئیسها أو الو 

الحق في اقتراح مشروعات القوانین إلى جانب أعضاء في الأنظمة البرلمانیة للحكومة

البرلمان، ولكن مناقشة مشروع القانون و إقراره أو عدم إقراره من اختصاصات البرلمان، 

"والملاحظ أن اقتراحات القوانین، إذا جاءت من السلطة التنفیذیة أو الحكومة تسمى 

اقتراح، في حین إذا كان "للقوانینالحكومي الاقتراح" أو " مشروعات القوانین الحكومیة

البرلماني الاقتراح" أو " بقانونالاقتراح"القوانین من جانب أعضاء البرلمان تسمى 

.للقوانین "2

ناحیة أخرى یستطیع البرلمان أن یشكل لجان تحقیق برلمانیة من منو -

ة التشریعیة والسلط.أعضاءه للتحقیق في بعض الأعمال الصادرة من السلطة التنفیذیة-

تشارك أعمال الوظیفة التنفیذیة خاصة في مجال العلاقات الخارجیة كما هو الشأن في 

التصدیق على المعاهدات وإعلان الحروب، ویجوز الجمع بین عضویة البرلمان وتولي 

3.المناصب الوزاریة

.416، ص2003، الاسكندریة، الدول والحكومات ، منشأة المعارف-، الوجیز في النظم السیاسیة  اعبد العزیز إبراهیم شیح1
.30شباح فتاح، مرجع سابق، ص2
.215مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مرجع سابق، ص3
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جواز الجمع بین عضویة البرلمان وشغل الوزارة حیث یمكن للنائب عضو -

أو رئیس الوزراء دون أن یفقد عضویته في یشغل منصب الوزیر الأولالبرلمان أن

1.البرلمان

وهذا ما یجعل الارتباط واضحا بین الحكومة والبرلمان، والجمع بین الوزارة وعضویة 

الانتخاباتالبرلمان أمر معتاد نظرا لكون الوزارة تتشكل عادة من حزب الأغلبیة الفائز في 

2.البرلمانیة، أو من أقطاب الأحزاب المتآلفة التي تكون الأغلبیة البرلمانیة في ما بینها

مظاهر الرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة:

تعتبر الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من أهم ممیزات النظام 

توازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة إلا من خلال إمكانیة ، فلا یكون هنالك3البرلماني

، وذلك بواسطة وسائل الضغط المتاحة لكل مشاركتهما في اختصاصات بعضهما البعض

والتي تستعمل كوسائل رقابة متبادلة بینهما وهو ما سنتعرض .4سلطة في مواجهة الأخرى

:إلیه بالشرح في ما یلي

 إن رقابة السلطة التشریعیة :مظاهر رقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة

على السلطة التنفیذیة تعني رقابة البرلمان على الحكومة وأعضاءها، إلا أنه لا توجد رقابة 

مباشرة من قبل البرلمان على رئیس الدولة باعتبار أنه غیر مسؤول سیاسیا، وتتمثل أهم 

:الرقابة في ما یليمظاهر هذه 

.215المرجع نفسه، ص1
.30شباح فتاح، مرجع سابق، ص 2
.31المرجع نفسه، ص 3
.53عمار عباس، مرجع سابق، ص4
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دستوریة تمكن أعضاء البرلمان من الاستفسار حول بعض هو تقنیة:السؤال-

الأمور التي یرونها غامضة وتحتاج إلى توضیح من أعضاء الحكومة، وتعتبر الأسئلة 

وسیلة دستوریة تقلیدیة للاستعلام وهي أكثر وسائل الحوار فعالیة بین السلطتین التشریعیة 

1.ریطانيي النظام السیاسي البوالتنفیذیة ف

وهو وسیلة دستوریة من وسائل الرقابة المخولة للسلطة التشریعیة في :الاستجواب-

مواجهة السلطة التنفیذیة، تهدف إلى كشف الحقیقة حول موضوع من المواضیع التي تهم 

محاسبة الدولة، موجهة للحكومة المسؤولة عن تنفیذ سیاستها العامة یحمل في طیاته معنى ال

والمؤاخذة لأعمالها، وقد یؤدي في نهایة الأمر إلى طرح الثقة بالحكومة أو بأحد أعضاءها، 

2.وفضلا عن ذلك فإنه یجبر الوزیر على توضیح سیاسته بصدد مسألة معینة

یقصد بهذا الحق أن یتوصل البرلمان بنفسه إلى ما یرید :حق إجراء تحقیق-

وع ما یدخل في اختصاص المجلس وأراد أن یصدر معرفته من الحقائق، فإذا أثیر موض

التي تقدمها له الحكومة عن طریق  تبشأنه قرارا فأمامه طریقتین إما أن یقتنع بالبیانا

أجهزتها المختصة، وإما أن یحاول الوقوف على الحقیقة بنفسه إذا  ما داخله ریب لسبب أو 

على مدى انتظام سیر مرفق من لآخر، ولا قید على مجال التحقیق، فقد  یستهدف التعرف 

3.المرافق العامة أو إدارة مصلحة عامة

مظاهر رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة:

في مقابل رقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة ولتحقیق التوازن یعطي النظام 

البرلماني للسلطة التنفیذیة بدورها وسائل موازیة لرقابة السلطة التشریعیة علیها مع أن المستفید 

1Gérard Loriot, OP.cit. P 48.
2GerardLoriot ,op.cit, p48.
3GerardLioriot, ibid , p49
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ن الحقیقي من هذه الرقابة لیس رئیس الدول غیر المسؤول، ولكن هي الوزارة المسؤولة حتى تكو 

:رقابتها على البرلمان تتوازى مع رقابة البرلمان علیها، وأهم مظاهر هذه الرقابة مایلي

تتم الدعوة من قبل السلطة التنفیذیة، وبذلك یعتبر :للانعقادحق دعوة البرلمان -

وفضه وتأجیله من مظاهر رقابتها على للانعقادحق السلطة التنفیذیة في دعوة البرلمان 

في دورات عادیة، فإن للانعقادكانت الدساتیر تحدد للبرلمانات فترات محددة فإذا .1البرلمان

2.في دورات غیر عادیة متى رأت ذلك لازماللانعقادللسلطة التنفیذیة حق دعوة البرلمان 

تقوم السلطة التنفیذیة بأعمال متعددة تتصل بالعملیة :خاصة بالتشریعأعمال -

مع السلطة التشریعیة كالتقدم بمشروعات القوانین تراكبالاشالتشریعیة، وتباشرها أحیانا 

، حیث یمكن لرئیس الدولة رفض التصدیق على 3والموافقة علیها، والتوقیع علیها وإصدارها

قانون أقره البرلمان لاعتقاده بعدم ملائمته للمصلحة العامة، ولكن لا یترتب عن ذلك إلغاء 

القانون المعترض علیه، إذ تنص معظم الدساتیر على أن أثر الاعتراض هو رد القانون 

بأغلبیة ثلثي أعضاءه وفي هذه للبرلمان الذي له أن یصر علیه ویوافق علیه مرة أخرى ولكن

4.ویصبح القانون نافذا وملزماالاعتراضالحالة یسقط 

یلجأ إلى حق الحل عندما یحدث نزاع بین الحكومة والبرلمان، :حق حل البرلمان-

الأمر الذي من شأنه تهدید استقرار المؤسسات الدستوریة، بغیة تسویة هذا التجاذب من 

5.نظیم انتخابات تشریعیة قبل أوانهاخلال تحكیم هیئة الناخبین بت

.71تیسیر عواد، مرجع سابق، ص1
.57عمار عباس، مرجع سابق، ص2
محمد رفعت عبد الوهاب، وعثمان محمد حسن عثمان، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، 3

.272الاسكندریة،ص
.34، صشباح فتاح، مرجع سابق4
.56عمار عباس، مرجع سابق، ص5
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ومن ثم یعتبر الحل في ظروف كهذه تقنیة دستوریة تمكن الناخبین من التدخل لحسم 

الصراع بین الهیئتین بوقوفهم إلى جانب أحد طرفي النزاع، وذلك إما بانتخابهم بأغلبیة جدیدة 

تخابات التشریعیة المبكرة التي مساندة للحكومة أو بتجدید الثقة في الأغلبیة السابقة خلال الان

1.تعقب الحل

إن توازن السلطات من الناحیة النظریة یعني وضع كلا السلطتین في مستوى واحد من 

أن هذا التوازن من الصعب تحقیقه، حتى وإن وجد فمن المستحیل المحافظة علیه، القوة، غیر

ي القائم على التعاون والتوازن بین وما یدعم هذا القول هو أن الدول التي تبنت النظام البرلمان

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لم تتمكن من تحقیق هذا التوازن المطلوب نظرا لتأثر العلاقة 

.بین السلطتین بالظروف التي تحیط بأي نظام سیاسي

الفرع الثاني

النموذج السیاسي البریطاني 

رلماني في بریطانیا القول أن معالم النظام البتعتبر بریطانیا  مهد النظام البرلماني، ویمكن 

قد تحددت بوضوح عندما انتقلت السلطة الفعلیة من ید الملك غیر المسؤول إلى ید الوزارة 

.المسؤولة أمام البرلمان وكان ذلك في حدود النصف الأول من القرن الثامن عشر

تحویل كامل وجذري في وقد تكونت قواعد هذا النظام خلال تطور تاریخي طویل أدى إلى

) أولا(واللیبرالیة إلى بلد دیمقراطي، وسنحاول التطرق إلى تطور هذا النظام الأرستقراطیةالتقالید 

).ثانیا(ومؤسساته

.57المرجع نفسه، ص1
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:تطور النظام السیاسي البریطاني: أولا

الملكیة المقیدة :ناء تطوره ثلاث مراحل أساسیةعرف النظام السیاسي البریطاني أث

.والثنائیة البرلمانیة والبرلمانیة الدیمقراطیة

كان نظام الحكم فیها ملكیا مطلقا رغم وجود : ةمرحلة الملكیة المطلقة والمقید-

بعض المجالس ذات الاختصاصات الاستشاریة والتي تنعقد نادرا بناء على دعوة الملك في 

بمحاربة الملكیة المطلقة حیث تمكن النبلاء اءت مرحلة الملكیة التي تمیزتثم ج.1الغالب

Magna)من افتكاك المیثاق الأعظم carta) جان ستایر"من الملكJean Stayr" سنة

م ، وبموجب ذلك برزت المرحلة البرلمانیة حیث تشكل مجلس بجوار الملك یظم 1215

حكم الملك هنري غیر أن بوادر انقسام هذا المجلس بدأت تظهر أثناء.2النبلاء والأشراف

Henry(الثالث  3) الذي أصبح یستدعي فارسین ونائبین عن البرجوازیة )1216-1272)

Idward(، وبعد تولي إدوارد الأول في المدینة لمجلسه 1) الحكم استقر )1272-1307)

ممثلي الفرسان والبرجوازیة (الرأي على أن الضریبة لا تفرض إلا بموافقة الممثلین المنتخبین 

إلى جانب الأساقفة والأشراف، وقد انفصل الأساقفة والأشراف وشكلوا مجموعة واحدة )

یطلق علیها مجلس اللوردات، وقام المنتخبون بتشكیل مجلس العموم، وبذلك انقسم المجلس 

م، وأثناء هذه الفترة كان الملك 1327سنة، )Idward3(إلى مجلسین في عهد إدوارد الثالث 

لكن ذلك لا یعني أن البرلمان لم "الملك لا یخطئ"معتمدا على مبدأ یتمتع بسلطات واسعة

تكن له أي سلطة، بل كانت لدیه سلطات أهمها حق الموافقة على الضرائب وحق رفع 

1Gerard Loriot, op.cit, p39.
.199سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص 2
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العرض، وهذان الحقان استعملهما بطریقة ذكیة سمحا له في ما بعد بالاستحواذ على مجمل 

1.الاختصاص التشریعي

نتیجة قیام ثورتین وظهور قیود على الحقوق والحریات في القرن :الثنائیة البرلمانیة-

لم یصوت علیها البرلمان فاصطدم به )Charls1(تشارلز الأول السابع عشر عندما حاول 

م الذي تضمن بیانا منفصلا بحقوق 1627واضطر للرضوخ، وتوقیع ملتمس الحقوق عام 

به فاندلعت ثورة تحولت إلى حرب أهلیة عام البرلمان التاریخیة، ولم یلتزم الملك بما تعهد 

رجوازیة ، وكانت معركة بین الملك والبرلمان وانتصر فیها البرلمان بمساندة الطبقات الب1642

Oliver(ألیفر كرامویل والشعبیة وقیادة الزعیم  Cramwel( ، الذي أحال الملكإلى المحاكمة

كیة وإعلان الجمهوریة وإصدار دستور عرف ، وإلغاء المل1649أمام البرلمان وتم إعدامه عام 

.2میثاق الشعبباسم

William(ولیام اورونج وعند مجيء أسرة  Oronge( للحكم وقع الملك قانونا للحقوق

یدعم سلطة البرلمان ویقلل من امتیازات التاج بشكل واضح، وألغى فكرة المحاكم الحاصة، 

ة نظام الوزارة، وتطور نتیجة لعدد من السوابق م فتبلورت في تلك الفتر 1689وذلك بدایة عام 

المهمة، فكان تعیین رئیس الوزراء حقا من حقوق الملك الشخصیة، وعلى رئیس الوزراء أن 

سبة ورغم وجود حزبین كبیرین یعمل على كسب ثقة الأغلبیة البرلمانیة بالطریقة التي یراها منا

3.ملزما باختیار رئیس الوزراء من حزب الأغلبیةعان على الأغلبیة إلا أن الملك لم یكن یتناز 

)Gerge3(الثالث جورج بدأت هذه المرحلة باعتلاء :البرلمانیة الدیمقراطیة-

William(ولیام بیت م العرش، وتكلیفه )1760-1820( Pitt( بتشكیل وزارة لاستعادة

1Philipe Parini, les institutions politiques, collection Armand Collin, 1984, Paris, p55.
2Philipe Parini, ibid, p60.
3Nasser Eddine ghozali, op.cit, p152.
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انیة بأغلبیة على موافقة مجلس العموم على المیز Pittبعض سلطاته كملك، وبعد حصول 

صوت واحد طلب من الملك حل المجلس وإجراء انتخابات جدیدة، فكانت النتیجة بأغلبیة 

1.ساحقة لصالح ویلیام بیت بدأت منذ ذلك الحین خصائص النظام البرلماني تبرز

ظهر النظام الحزبي وهیاكله وحاول كل حزب تنظیم أعضاءه الاقتراعوتقریر مبدأ 

ثم حزب حزب الأحرار والمحافظین –وإجبارهم على التصویت لصالحه، فتحول الحزبان 

في بریطانیا إلى عناصر أساسیة للحركة السیاسیة وأصبح بالتالي الحزب -المحافظین والعمال

، ووسیلة أساسیة لاستقرار النظام السیاسي تالانتخاباوسیط بین الرأي العام والسلطة أثناء 

.2البریطاني

-1883(عاما )60(الذي امتد أكثر من ستین )Victoria(وخلال حكم الملكة فیكتوریا 

م كانت الخصائص الأساسیة للنظام البرلماني قد نشأت واكتملت واستقرت، ولم تعد )1901

3.هناك أزمنة بین التاج والبرلمان

تنظیم السلطات في النظام السیاسي البریطاني :ثانیا

یقوم النظام السیاسي البریطاني على هیئات مركزیة هي الملك والوزارة كسلطة تنفیذیة 

:، والسلطة القضائیةوالبرلمان كسلطة تشریعیة

السلطة التنفیذیة:

یة كان ملوك بریطانیا فیالماضي یجمعون في أیدیهم السلطة الفعل:الملك-

مع الأیام وإذا تدریجیاغیر أن سلطات الملوك الفعلیة قد أخذت تنحسر .المطلقة في الدولة

1Philipe Parini, op.cit, p58.
2Gerard Loriot, op.cit, p47.
3Nasser Eddine ghozali, op.cit, p153
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كانت الملكة لا تزال في الوقت الحاضر تمتع من الناحیة القانونیة باختصاصات واسعة 

1.فإنها من الناحیة الفعلیة لا تكاد تباشر شیئا من تلك الاختصاصات

ویمكن تقسیم وظائف الملكة إلى وظائف تمثیلیة باعتبارها رئیسة الدولة، وإلى وظائف 

أما الوظائف التمثیلیة تتمثل في رئاسة الكومنولث، إبرام المعاهدات، إعلان الحرب، .سیاسیة

، منع الألقاب الشرفیة، حق العفو، وأخیرا تعتبر المسلحةوضع السلام، القیادة العامة للقوات 

وأما الوظائف السیاسیة للملكة فتشمل دعوة .الكنیسة والمدافعة عن العقیدة المسیحیةرئیسة

البرلمان وإلقاء خطاب العرش، انعقاددور  افتتاحوحله، انعقادهالبرلمان إلى الانعقاد وتأجیل 

.2رئیس الوزراء نالتصدیق على القوانین التي یقرها البرلمان ، وتعیی

على الحیاة السیاسیة فهي التي تقود أعمال الدولة وتوجه هي المسیطرة : الوزارة-

أعمال البرلمان الذي یساعدها في إنجاز مهمتها، لأنها هي ممثلة الحزب الحاكم، وبالتالي 

تمثل الرأي العام الذي عبر عن إرادته في الانتخابات العامة باختیار ممثله، وتتألف من 

، وفي فترات الأزمات یتقلص العدد إلى أن لا یزید عن العشرین ءعدد ضئیل من الوزرا

یصل لخمسة وزراء فقط، ورئیس الوزراء هو الذي یختار الأعضاء الذین تتألف منهم وزارته 

من البرلمان، إلا أنه یجوز الاستعانة بوزراء خارج البرلمان، ویحتل الوزیر  اویجب أن یكونو 

ورئیس السلطة التنفیذیة، فضلا عن الأول مكانة بارزة لكونه المسؤول عن سیاسة الوزارة، 

3.كونه زعیم الأغلبیة البرلمانیة

.72تیسیر عواد، مرجع سابق، ص1
.72، ص نفسهتیسیر عواد، مرجع 2
.39شباح فتاح، مرجع سابق، ص3
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 البرلمان(السلطة التشریعیة: (

مجلس العموم ومجلس اللوردات، ولكن منهما قواعده :یتألف البرلمان من مجلسین هما

الخاصة في اختیار أعضائه ومجلس اللوردات هو الأقدم والأعلى مرتبة، ولكن مجلس العموم 

الأهم من ناحیة التمثیل الشعبي وممارسة الصلاحیات السیاسیة، ویتم انتخابه بالاقتراع العام هو 

1.في حین أن مجلس اللوردات وراثي في معظمه

عضو یجري انتخابهم عن طریق 659یتألف هذا المجلس من :مجلس العموم-

ه حیث تلجأ الوزارة في ، ولا ینهي هذا المجلس عادة مدة ولایتالاقتراع السري العام المباشر 

.معظم الأحیان وخصوصا عندما یكون الرأي العام بجانبها إلى حله وإجراء انتخابات جدیدة

اللجنة العامة، اللجان الدائمة، اللجان :یضم مجلس العموم العدید من اللجان منها

2.المختارة، اللجان المشتركة ولجان دورة المجلس

800عضو، من بینهم حوالي 1000یتكون هذا المجلس من :مجلس اللوردات-

عضو بالوراثة، یضاف إلى هؤلاء بعض الأعضاء یعینون مدى الحیاة وهم ثلاثة أعضاء 

علیهم لوردات القانون مهمتهم القیام ویطلقمن الأسرة المالكة، وتسعة من كبار القضاة 

3.بالاختصاصات القضائیة للمجلس

 تتمیز السلطة القضائیة في بریطانیا باستقلالیة تامة عن :السلطة القضائیة

في انجلترا باحترام كبیر ووضع اجتماعي شریعیة والتنفیذیة، ویتمتع القضاةالسلطتین الت

دائهم لوظیفتهم، ویعینون د عن السیاسة وبالحیاد التام في أمتمیز، وهم بعیدین كل البع

1Gerard Loriot, op.cit , p43.
2Gerard Loriot, ibid, p44
3Nasser Eddine Ghozali, op.cit, p150.
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ویبقون في أماكن عملهم بصفة دائمة بموجب مرسوم ملكي بعد موافقة مجلس الوزراء

مدى الحیاة، على أنه یجوز استثناء نقل القاضي من مكان عمله إلى مكان آخر بقرار 

1.یوافق علیه البرلمان، وهذا یوضح مدى الأهمیة المعطاة للقضاة

أما بالنسبة للتنظیم القضائي فإنه أثناء الخلاف الشدید الذي ثار بین المحاكم 

جمیع ئي الذي ألغىالقانون القضا1873محاكم القانون العادي صدر في المستشاریة و 

، وتتألف "المحكمة القضائیة العلیا"المحاكم في بریطانیا وقام بإنشاء محكمة واحدة تدعى

2.من محكمة العدل العلیا، ومحكمة الاستئناف

طویل، هذا هو النظام السیاسي البرلماني في بریطانیا الذي جاء نتیجة تطور 

واستجابة لحاجیات الواقع ولم یكن تعبیرا عن نظریة سیاسیة وقد كان هذا النظام مثالا 

حاولت كثیر من الدول أن تقتدي به فكانت تنجح أحیانا وتفشل أحیانا، وهذا یدل على أن 

لد آخر، لأن الأنظمة نجاح أي نظام معین في بلد معین لا یؤدي بالضرورة إلى نجاحه في ب

م على أساس أوضاع اقتصادیة وحضاریة معینة تحدد المسار الذي یسیر فیه تقو السیاسیة 

.النظام السیاسي

.79تیسیر عواد، مرجع سابق، ص1
2Philipeparini, op.cit, p57.
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المطلب الثاني

النظام الرئاسي

یعتمد النظام الرئاسي على خلاف النظام البرلماني، على مبدأ فردیة السلطة التنفیذیة 

الوظیفة المسندة إلیها كمت یعتمد على مبدأ الفصل الجامد بین السلطات فتتولى كل سلطة

وتركز السلطة في النظام الرئاسي في ید رئیس الدولة، ویتولى أهم .استقلالا وعلى قدم المساواة

الصلاحیات إذ یجعل من الرئیس الشخصیة البارزة في النظام السیاسي ومن هنا استمد النظام 

تسمیته

، )فرع أول(إلى جانب تعریفه ویقوم النظام الرئاسي على مجموعة من الأركان، سنتعرض لها

فسنحاول التعرض إلى لهذا النظامالأمثلوتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة النموذج التطبیقي

).فرع ثاني(أهم النقاط المتناولة فیه 

الفرع الأول

تعریف النظام الرئاسي وأركانه

یة، ولهذا سمي بالنظام تأخذ الولایات المتحدة الأمریكیة بنظام یسیطر فیه رئیس الجمهور 

من الشعب الرئاسي، وهو یعتمد على أساسین هما الفصل المطلق بین السلطات ورئیس منتخب 

.بیده السلطة التنفیذیة

تعریف النظام الرئاسي:أولا

لك النظام الذي یتقرر فیه تقویة مركز رئیس ذ هو: بأنهویمكن تعریف النظام الرئاسي 

أنه النظام الذي ترجح فیه كلمة رئیس الدولة في میزان  أووتدعیم سلطاته الفعلیة،  الدولة



التكريس القانونيوالفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات:الفصل الأول

47

وهما فردیة السلطة التنفیذیة وتوازن أساسیین ، حولعنصرین یدور هذا النظامالسلطات، إذ

.1استقلال السلطات العامة

أركان النظام الرئاسي:ثانیا

وحدة السلطة التنفیذیة وتركیزها في ید :ركنین أساسیین هماویقوم النظام الرئاسي على 

.رئیس الدولة، والفصل التام بین السلطات

:السلطة التنفیذیة وحدة -1

، فرئیس الدولة هو رئیس الحكومة في ذات رئیس الجمهوریة للسلطات الفعلیةمباشرةأي  

الحال في الوقت، ومن ثم فلا یوجد في النظام الرئاسي نظام مجلس الوزراء المتضامن كما هو

في النظام الرئاسي كل مظاهر السلطة )المنتخب(، فیجمع رئیس الدولة 2النظام البرلماني

التنفیذیة، فهو الذي یتولى رسم السیاسة العامة للدولة والإشراف على تنفیذها، بحیث أن رئیس 

اصبهم، الجمهوریة في هذا النظام هو الذي یقوم باختیار وزرائه وهو أیضا الذي یعفیهم من من

وهو الذي یملك السلطة الفعلیة والحقیقیة في مباشرة شؤون الحكم، ولا یكون وزرائه إلا مجرد 

.3معاونین أو أشخاص للتشاور فقط

لا یصلح النظام الرئاسي للتطبیق إلا في دول النظام الجمهوري فهو لا یتماشى مع النظام 

ویعتبر رئیس الدولة في النظام السیاسي هو رئیس الحكومة فلیس هناك كما هو الحال .4الملكي

.320حسین عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص 1
.253، ص 1972الجامعیة، مصر، إبراهیم عبد العزیز شبحا، مبادئ الأنظمة السیاسیة، الدار2
.93قرانة عادل، مرجع سابق، ص 3
، كلیة الحقوق والعلوم 2صوادقیة هاني، الأنظمة السیاسیة المعاصرة، جزء من محاضرات القانون الدستوري، جامعة البلیدة .د4

.13، ص 2020-2019السیاسیة، 
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في البرلماني فصل بین شخص رئیس الدولة ورئیس الحكومة، إنه یجمع بین الصفتین في آم 

.1واحد، فیمثل رأس الدولة وحكومتها في ذات الوقت

الحكومة في الوقت ذاته ویترتب على اعتبار رئیس الدولة في النظام الرئاسي رئیس 

استقلاله بتعیین الوزراء، وإقالتهم وتقریر مسؤولیتهم أمامه دون البرلمان، وحصر جمیع السلطات 

.2رك الأساسي للسلطة التنفیذیةفي شخصه، فهو العامل الأول والمحالتنفیذیة 

وجود مجلس وزراء، ذلك أن رئیس الدولة هو الذي یضعویتمیز النظام الرئاسي بعدم

فالوزراء في النظام الرئاسي لیسوا .3بشكل فعلي السیاسیة العامة للدولة ویشرف على تنفیذها

سوى منفذین لسیاسة الرئیس فهم مجرد تابعین له، لذلك یسمون بالأمناء أو الكتاب أو المعاونین 

أداة  فهم أداة إدارة وتنفیذ ولیسفهم لا یملكون الحق في الحیاد عن السیاسة التي رسمها لهم

تفكیر للسیاسة الشخصیة للرئیس، فالوزراء في النظام الرئاسي لا یستقلون سیاسة خاصة 

4.ینفردون بها

:توازن واستقلال السلطات العامة وشدة الفصل بینهما-2

ومن ثم الفصل بین 5.یقوم النظام الرئاسي على أساس الفصل التام بین سلطات الدولة

التشریعیة والسلطة التنفیذیة فالسلطة التشریعیة تقوم بمهمة اعداد التشریع بما في ذلك التشریع 

حق اقتراح ر في هذا الخصوص، فلا یكون لهاالمالي، ولا یكون للسلطة التنفیذیة أي دو 

مان للانعقاد أو فض أیضا أن تقوم بدعوة البرلالقوانین أو الاشتراك في مناقشتها ولا یحق لها

.421إبراهیم عبد العزیز شیحا، مرجع سابق، ص1
.101مرجع سابق، صتیسیر عواد،2

3R.V. Denenberg, introduction au système politique des Etats-unis, Economica, paris,1979.

P.17.
.421إبراهیم عبد العزیز شیحا، مرجع سلبق، ص4

5R.V. Denenberg, introduction au système politique des Etats-unis, op.cit. p.17.
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لهم الحكومي وبین دورته أو تأجیله أو حله، كما لا یجوز للوزراء أیضا أن یجمعوا بین عم

1.عضویة البرلمان

والسلطة التنفیذیة التي یمثلها رئیس الجمهوریة مستقلة عن البرلمان في ما یتعلق بطرقة 

ن الجمع بین الوزارة والبرلمان، ولا اختیاره، والوزراء یتم تعیینهم دون تدخل البرلمان، ولا یمك

الدخول والتحدث أمام البرلمان، إلا بناء على طلب واستدعاء من أحد مجلسي البرلمان 

.2مجلس النواب أو مجلس الشیوخ)الكونغرس(

فالسلطة القضائیة تتمتع باستقلالیة مطلقة من خلال اختیار طریقة اختیار القضاة التي 

إذ تستقل السلطة .العدیدة الأخرى)immunité(إضافة للحصانات تتم عن طریق الانتخاب ،

متع أعضاء السلطة القضائیة بحصانات معینة وبنظام القضائیة بممارسة وظیفتها، كما یت

3.قانوني للمحاكم له ضمانات خاصة

:عدم مسؤولیة السلطة التنفیذیة أمام البرلمان-3

الوزراء، له سیاسته الخاصة به، فإنه لا باعتبار أنه لا یوجد هیئة جماعیة تسمى مجلس

یوجد في النظام الرئاسي مسؤولیة للحكومة أمام البرلمان، وبالتالي لا یملك البرلمان حق حجب 

.الثقة عنه بشكل جماعي أو انفرادي

4.والوزراء مسؤولون فقط أمام الرئیس الذي یملك وحده حق تعیینهم وإقالتهم

ین السلطات لا یمكن أن تسیر معه مؤسسات الدولة، ذلك في الحقیقة أن الفصل التام ب

كما سنرى عند دراستنا للنظام السیاسي الأمریكي، أن هناك مخففات لهذا الفصل التام، فرضتها 

..101سابق، صتیسیر عواد، مرجع 1
.257عصام علي الدبس، مرجع سابق، ص2
.227مولود دیدان، مرجع سابق، ص3
.285عصام علي الدبس، مرجع سابق، ص4
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الضرورات العملیة، مما خلق نوعا من التعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، بل خلق نوعا 

.من هیمنة السلطة التنفیذیة

:ع الثانيالفر 

النموذج السیاسي الأمریكي

الولایات المتحدة هي دولة اتحادیة فدرالیة تتألف من خمسین ولایة، ویستند النظام 

في مؤتمر عقد في مدینة 1758السیاسي في تلك الدولة إلى الدستور الذي تم إقراره في سنة 

ویعتبر هذا .ولایة كانت قد حصلت عن استقلالها عن التاج البریطاني13وحضرته فلادیلفیا

1.الدستور أقدم دستور نافذ في الوقت الحاضر

كل من السلطات الثلاث في الولایات المتحدة ، السلطة التنفیذیة :وفي ما یلي نتحدث عن

لس النواب ومجلس الشیوخ، ثم المتمثلة في رئیس الدولة، ثم السلطة التشریعیة المتمثلة في مج

.السلطة القضائیة

:السلطة التنفیذیة: أولا

تتركز السلطة التنفیذیة في الولایات المتحدة الأمریكیة في ید رئیس الجمهوریة الذي یجمع 

.ورئاسة الحكومةفي نفس الوقت بین رئاسة الدولة 

:انتخاب رئیس الجمهوریة-1

.الرئاسي عن طریق الاقتراع العام المباشر والسريینتخب رئیس الدولة عادة في النظام 

تجرى الانتخابات الرئاسیة في النظام الرئاسي الأمریكي بنظام الانتخاب غیر المباشر 

.102تیسر عوادـ مرجع سابق، ص1
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یختارون الرئیس الأمریكي مباشرة  بل یختارون الممثلین أو المندوبین الذین یقومون لافالمواطنون

الرئیس بعدة مراحل وتبدأ من أن كل حزب یختار انتخاببانتخاب الرئیس حیث تمر عملیة 

الأحزاب من الانتخابات العامة لیحتل الفائز الأول مرشحومرشحه الرئاسي، ومن ثم یبدأ تنافس 

.1بأكبر عدد من الأصوات

من المندوبین الذین یقومون ویرى جانب من الفقه الأمریكي أن هذه القلة المختارة 

ها من التمییز بین الصالح مات الكافیة من المرشحین بما یمكنبانتخاب الرئیس تملك المعلو 

بعد انتخاب رئیس الجمهوریة تتم عملیة تنصیبه بأدائه للقسم قبل أن یشرع في تولي .والأصح

منصبه ویؤدي هذا القسم في البیت الأبیض ویقف أمام رئیس المحكمة العلیا، بعدها یلقي 

مي شعبي كبیر في البیت الأبیض خاص بتنصیب خطابا في الكونغریس، ویجرى احتفال رس

2.الرئیس

:سلطات رئیس الجمهوریة-2

م فإنه یسهر على تنفیذ باعتبار رئیس الولایات المتحدة أحد أقوى المناصب في العال

إخلاص، ومن أجل قیامه بهذه المسؤولیة یترأس الجهاز التنفیذي للحكومة الفدرالیة، القوانین ب

3.بالإضافة إلى الصلاحیات الهامة في الأمور التشریعیة والقضائیةوهو مؤسسة ضخمة جدا 

:وتتمثل هذه السلطات في مایلي

رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي :اختصاصات تتعلق بعلاقة الرئیس بوزراءه

الأمریكي هو رئیس الحكومة، في نفس الوقت لا یوجد رئیس وزراء له كیان مستقل عن 

1Jean Paul Jacqué, op.cit.p68.
2R.V Denenberg , op.cit. p19.

.56شباح فتاح، مرجع سابق، ص3
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الرئیس، فهو الذي یعین الوزراء ویعزلهم، ویحدد اختصاصاتهم كیف ما یشاء، ویقوم 

وعند بوضع السیاسة العامة داخلیا وخارجیا، ویلتزم عند وضع لها استشارة وزراءه، 

الاجتماع معهم لا یتم التصویت على القرارات كما هو بالنسبة للنظام البرلماني، فتلك 

1.الاجتماعات لیست لاتخاذ قرارات بل هي مجرد استئناس الرئیس لوزراءه 

رئیس الجمهوریة هو رئیس الجهاز الإداري الإتحادي، فهو :تعیین الموظفین

، وهو الذي یقوم بتعیین وعزل الموظفین المسؤول عن تشغیل وضبط الخدمات العامة

الإتحادیین، مع ملاحظة أنه یلتزم بالحصول على موافقة مجلس الشیوخ بشأن تعیین كبار 

2.الموظفین الإتحادیین

یعتبر الرئیس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله :الاختصاصات الحربیة

وة العسكریة عند الضرورة بشط أن الحق في إرسال قوات إلى خرج البلاد أو استخدام الق

3.یقوم بالتشاور مع الكونغرس قبل أن یقول أن یقوم بإرسال قوات خارج البلاد

من واجب رئیس الجمهوریة تنفیذ القوانین التي یضعها الكونغریس :تنفیذ القوانین

ه من تنفیذا كاملا، فالرئیس ینفذ القوانین التي یقرها الكونغرس بنفسه أو بواسطة معاونی

4.الوزراء

المقصود بها الاختصاصات التي یتولاها :الاختصاصات ذات الطابع السیاسي

الرئیس الامریكي في میدان الشؤون الخارجیة باعتباره المسؤول الأول عن رسم وإدارة 

السیاسة الأمریكیة، بحیث یتولى تعیین السفراء والوزراء والقناصل، ویخضع ذلك التعیین 

.105عواد، مرجع سابق، صتیسیر1
.106المرجع نفسه، ص2
جابر سعید عوض، طبعة أولى، الجمعیة المصریة للنشر، :لاري إلویتز، نظام الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة، ترجمة3

.179-178، ص ص 1996المعرفة، الثقافة العلمیة، القاهرة، 
.105تیسیر عواد، مرجع سابق، ص4
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ومن ناحیة ثانیة یختص .1شیوخ ویستقبل الأجانب ومسؤولي الحكوماتلمصادقة مجلس ال

رئیس الجمهوریة وحده باعتراف الدول والحكومات الاجنبیة، وقد استقر الرأي على انفراد 

اختصاص تنفیذي والقاعدة الاعترافالرئیس بذلك دون اشتراك الكونغرس معه باعتبار أن 

لذي یمنع الكونغرس من التدخل في المسائل العامة هي الفصل التام بین السلطات ا

2.التنفیذیة

وریة في إبرام ومن ناحیة أخرى یقرر الدستور الأمریكي حق رئیس الجمه

المعاهدات والتفاوض مع الحكومات الأجنبیة باشتراك مجلس الشیوخ أحیانا في 

3.المفاوضات بشأن المعاهدات لضمان الدعم التشریعي

منح الدستور الأمریكي لرئیس :ذات الطابع القضائيالاختصاصات

الجمهوریة حق إجراء تنفیذ الأحكام الجنائیة والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولایات 

البرلماني، ذلك أن القضاء ینظر إلى الجریمة وتوافر الاتهامالمتحدة ما عدا حالات 

ما رئیس الجمهوریة فأنه ینظر إلى أركانها وأدلة ثبوتها ویوقع العقاب على مرتكبیها، أ

المجتمع ككل مستدفا ضرورة استتباب الامن والاستقرار في البلاد، لذلك یمارس حقه في 

.إرجاع تنفیذ الأحكام الجنائیة

یلعب الرئیس دورا حیویا في اقتراح تشریعات جدیدة، :الاختصاصات التشریعیة

ن التي یقترحها الكونغرس، فعندما یقرر حین یمارس حق الموافقة أو الاعتراض على القوانی

س رئیس وخ، ولكن إذا مار بأكثریة أصوات مجلس النواب والشیالكونغرس أي تشریع یحظى 

ها للكونغرس الذي یجب علیه أن یؤمن أكثریة ثلثي الجمهوریة حق الفیتو أو النقض یعید

.57فتاح، مرجع سابق،صشباح1
2Nasser Eddine Ghozali, op.cit. p165.
3Philipe Parini, op.cit.p72.
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ة لذلك تسود عادة ، ونتیج1الأصوات لصالح التشریع من كل المجلسین على حق فیتو الرئیس

یس ئروح من التساهل المتبادل في العلاقة بینالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وقد یقوم ر 

ن یعهد لأحد أعضاء الكونغریس المقربین راح القوانین بصورة غیر مباشرة كأالجمهوریة باقت

س منه أو المنتمین لنفس حزبه بأن یقدم للكونغریس اقتراحا بقانون یعده مكتب رئی

.2الجمهوریة

الكونغریس الأمریكي :ثانیا

ومجلس الشیوخ، )النواب(مجلس الممثلین :یتألف الكونغریس الأمریكي من مجلسین

.العام و المباشرالاقتراعوكلاهما منتخب عن طریق 

عضوا یتجدد كلیا كل سنتین، 435یتشكل مجلس النواب من :النوابمجلس-1

متمتعا بالجنسیة الأمریكیة سنة،25ویشترط فأن یكون عمر النائب لا یقل عمره عن 

3.منذ أكثر من سبع سنوات وأن یقیم في الولایة

وأثناء وفاة رئیس الجمهوریة أو عجزه یتولى رئیس مجلس النواب رئاسة الجمهوریة، 

عضوا ویمكن  27إلى  15یتكون المجلس من عشرین لجنة دائمة، وفي كل لجنة من و 

4.للعضو الدخول في لجنة واحدة على الأقل  ولجنتین على الأكثر

عضو منتخبین على أساس الولایات المتحدة 100یتألف من :مجلس الشیوخ-2

أو  بحیث ینتخب عضوان من كل ولایة بصرف النظر عن عدد سكانها ةالأمریكی

.242مولود دیدان، مرجع سابق، ص1
.58شباح فتاح، مرجع سابق، ص2
.230مولود دیدان، مرجع سابق ، ص3
.231المرجع نفسه، ص4
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مساحتها  وینتخب عن طریق الاقتراع السري المباشر لمدة ستة سنوات، ویتم تجدید 

1.عضویة ثلث الأعضاء كل عامین

ویشترط في المرشح أن یكون قد بلغ ثلاثین سنة ، مكتسب للجنسیة الأمریكیة منذ تسع 

لجنة دائمة، 15سنوات على الاقل، ویتولى رئاسة المجلس نائب رئیس الجمهوریة للمجلس 

عضوا ویمكن للعضو أن یشترك في لجنتین أو  17إلى  13ویتراوح عدد أعضاء كل لجنة بین 

دورا هاما في المجال التشریعي، بعض اللجان تتمتع بمكانة خاصة أكثر وتلعب هذه اللجان

2.مثل لجنة العلاقات الخارجیة

:تتمثل في مایلي :الاختصاصات العامة للكونغرس-3

.فرض الضرائب وجبایاتها، واقتراض الأموال لصالح الخزینة العامة-

تحدة والدول وضع قواعد وأنظمة تضبط شؤون التجارة الخارجیة بین الولایات الم-

.الأجنبیة

.وضع قواعد وأنظمة لتجنیس المواطنین الأجانب-

.الأوراق النقدیة والمستندات الحكومیةومزوريتحدید قیمة العملة وفرض عقوبات على -

.إعلان الحرب وإبرام الصلح وإنشاء القوة البحریة-

3.وضع القوانین الخاصة بالإفلاسالمكاییل ، و الاوزان و  رمعاییوضع -

.108تیسیر عواد، مرجع سابق، ص1
 .231صمولود دیدان، مرجع سابق، 2
.69عماركوسة، مرجع سابق، ص3
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السلطة القضائیة:ثالثا

اك محاكم المقاطعات، یوجد في الولایات المتحدة ثلاثة انواع من المحاكم الاتحادیة، فهن

1.العلیاالاتحادیة، المحكمة الاستئنافمحاكم 

وتعتبر المحكمة العلیا هي أعلى هیئة قضائیة، تتألف من تسعة قضاة ویلقب رئیسها 

أما فیما یتعلق باختصاصات المحكمة العلیا، فلها .بالقاضي الأعلى للولایات المتحدة

اختصاص قضائي عادي یتمثل في الفصل في بعض أنواع القضایا التي تطرح أمامها وهو 

، وتشمل هذه الرقابة القوانین اختصاص قضائي سیاسي یتمثل في الرقابة على دستوریة القوانین

ویرجع السبب في تولي المحكمة العلیا تحادیة،الاتحادیة وقوانین الولایات والقرارات الإداریة الا

الرقابة على دستوریة القرارات الإداریة إلى عدم وجود قضاء إداري مستقل في الولایات المتحدة 

2.الأمریكیة

والطریقة التي تتبعها المحكمة العلیا لمراقبة دستوریة القوانین تعتمد على طریقة الدفع، 

والتي یلجأ إلیها أحد المتقاضین بالطلب إلى المحكمة في إثناء الدعوة المقامة بعدم تطبیق 

3.القانون الذي یستند إلیه الخصم

ریكیة تحتل مكانة ضخمة على أي حال فإن المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الام

تباشر المحكمة العلیا وسائر المحاكم .وتقوم بدور مؤثر في المجالین القانوني والسیاسي معا

عملها في استقلال كامل عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وتعتبر هي الحارس على أحكام 

.113تیسیر عواد، مرجع سابق، ص1
.63شباح فتاح، مرجع سابق، ص2
.64المرجع نفسه، ص3
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ورة من صور مبدأ ین هي صة القضائیة عن السلكتین الأخر ، واستقلال السلطومبادئهالدستور 

1.الفصل بین السلطات على أساس النظام السیاسي الامریكي

ویبقى الفصل المطلق أو التام  بین السلطات في النظام الرئاسي ترد علیه استثناءات 

تخفف من مبدأ الفصل المطلق بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، فالواقع أن الفصل بین 

لطة عن الأخرى تماما لهذا وضع الدستور الأمریكي بعض كل سانعزالالسلطات لا یعني 

حالات التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطات خروجا عن الأصل العام وهو مبدأ الفصل 

.المطلق

المطلب الثالث

النظام شبه الرئاسي

، الذي یقوم على الفصللقد تطرقنا في المطلبین السابقین إلى كل من النظامین البرلماني

بین السلطات المبني على التعاون والأثیر المتبادل، والنظام الرئاسي الذي یقوم هو الآخر على  

مبدأ الفصل بین السلطات لكن بطریقة متشددة مبنیة على التوازن، وبین هذین النظامین 

السیاسیین هناك نظام وسط یأخذ من كلاهما بعض الخصائص ویسمى بالنظام شبه الرئاسي

، وبناء الأسس التي یقوم )فرع أول(ولقد أدى إلى ظهوره أسباب عدة ساهمت في تبلور مفهومه 

.)فرع ثاني(علیها 

1 R.V. Denenberg, op.cit.p76.
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:الفرع الأول

نشأة نظام شبه الرئاسي

لمحة تاریخیة عن النظام الشبه رئاسي: أولا

بعد فعجل برحیل الجمهوریة الرابعة،  الذي يحریر الجزائریة السبب الرئیسكانت حرب الت

Felix"التونسیة، قبلت حكومة "ساقیة سیدي یوسف"قصف الطائرات الفرنسیة لقریة 

Gaillard"التفاوض مع تونس، إلا أن الجمعیة الوطنیة حجبت الثقة عن الحكومة وولت"

Pierre Pflimlin" وقد 1.یریة في الجزائررئیسا للحكومة الجدیدة الذي أراد أن یتبع سیاسة تحر

الذي قام به 1958)مایو(أیار 13ساهم في تسابق الأحداث مناقشات الجمعیة الوطنیة وتمرد 

)F.L.N(العسكریون ضد الحكومة المركزیة في باریس، وكذلك ثورة جبهة التحریر الوطني

بل الصمت الجزائریة لكن الدیغولیین قضوا على التمرد العسكري بسرعة، وهنا قطع دیغول ح

وقد وجه رئیس .على استعداده للاضطلاع بسلطات الجمهوریة)مایو(أیار 15لیعلن في 

دعوة إلى دیغول لیتولى رئاسة مجلس الوزراء مهددا الجمعیة "René-coty"الجمهوریة 

.2الوطنیة بتقدیم استقالته إذا لم تمنح دیغول المنصب

بتنصیب 224صوتا مقابل 329أغلبیة وافقت الجمعیة الوطنیة ب1958وفي أول جوان 

قانون دستوري صوتت الجمعیة الوطنیة على1958یونیو 03دیغول رئیسا للحكومة وفي 

:ة السلطة التأسیسیة لكن ضمن شروط معینة منهایمنح الحكومة ممارس

1Jean Paul Jaqué, op.cit. p.151.
.249مولود دیدان، مرجع سابق، ص2
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العام والمباشر كمصدر للسلطة، الفصل بین السلطات، مسؤولیة بالاقتراعالاحتفاظ

ام البرلمان، استقلال السلطة القضائیة، وأخیرا تنظیم العلاقة بین الدولة والشعب، الحكومة أم

Michel"تألفت لجنة برئاسة.وعلى حكومة دیغول أن تضع الدستور خلال ستة أشهر

Debré" 28، الذي كان وزیرا للعدل بوضع الدستور الذي وافق علیه الشعب باستفتاء في

ع دیغول الذي وضالجنیرالفي الواقع إن الدستور هو من وحي بأغلبیة ساحقة، 1958سبتمبر 

وطوره بعد ذلك اثناء 1946جوان  16في " Bayeux"طاب ألقاه في خطوطه العریضة في خ

1969.1وجوده في السلطة حتى 

بكونه أول من أخذ بنظام برلماني عقلاني یسیطر فیه الجهاز 1958دستور یتمیز

التطبیقي كما غیرت للرئیس سلطات واسعة اتجهت إلى تقویته فاقترب النظام الفرنسي، والذي 

2.سي لذلك سمي بالنظام شبه الرئاسيهو برلماني أصلا من الرئا

رئاسيالشبه تعریف النظام :ثانیا 

الرئاسي أو ما یعهد أیضم بالنظام الرئاسي البرلماني، هو نظام خلیط بین النظام شبه 

كان في تسییر یة ورئیس الوزراء شریالنظام الرئاسي والبرلماني، قد یكون فیه رئیس الجمهور 

وتوزیع هذه السلطات بین رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء یختلف من بلد إلى ،شؤون الدولة

رئیس الجمهوریة یتم انتخابه من طرف عن النظام البرلماني في أنلنظامآخر، ویختلف هذا ا

رئیس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ویستطیع ئاسي في أنالشعب ویختلف عن النظام الر 

3.البرلمان محاسبته وعزله إذا أراد

.250، صمولود دیدان، مرجع سابق1
.250المرجع نفسه، ص2
.26صوادقیة هاني، جزء من محاضرات القانون الدستوري، ص3
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فیجمع هذا النظام بین هیمنة السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة ومسؤولیة الوزارة 

أمام البرلمان، وبهذا یكون النظام شبه الرئاسي یستمد أسسه من النظامین البرلماني والرئاسي 

1.لإیجاد التوازن بین السلطاتوالمزج بینهما 

:الفرع الثاني

أسس النظام شبه الرئاسي

ني والمزج بینهما امن النظامین الرئاسي والبرلم ةأسس النظام شبه الرئاسي مستمدإن 

فیقوم النظام شبه الرئاسي على تقویة مركز رئیس الدولة، ویظهر .لإیجاد التوازن بیت السلطات

ذلك من خلال السلطات الهامة الممنوحة له، مع إقامة تعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

.الحال في النظم البرلمانیةكما هو

ة الوزارة یومسؤول ةیجمع هذا النظام بین هیمنة السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریحیث 

.أمام البرلمان

 : هو وما یمیز هذا النظام

.انتخاب الرئیس بالاقتراع العام المباشر والسري حتى في حالة عدم تمتعه بالأغلبیة -

.الشعبیةالأخذ بالاستفتاءات-

لة وتمتعه بصلاحیات سیطرة رئیس الدولة على مقالید الحكم وهیمنته على هیئات الدو -

.دستوریة هامة

.توقیع الرئیس على الأعمال التنظیمیة-

.تعیین رئیس الدولة وإنهاء مهام الوزراء وكبار الموظفین في الدولة-

.65كرازدي الحاج، مرجع سابق، ص1
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.تمتع الرئیس بالأغلبیة البرلمانیة-

.بصفة فردیةحق الرئیس في منع العفو-

.تمتع الرئیس بسلطات استثنائیة في الظروف الاستثنائیة-

.للرئیس حق حل مجلس النواب-

.یقوم هذا النظام على مناهضة النظام البرلماني وتجاوز سلبیاته-

الاتجاهإن النظام شبه الرئاسي یمیل إلى مبدأ الفصل بین السلطات في صورته المعتدلة مع 

1.نحو إبراز دور المواطنین في الحیاة السیاسیة وإشراكهم في إدارة الشؤون العامة

الاستفتاءات الشعبیة في الأنظمة الشبه الرئاسیة أوجدت لاستعادة جزء من سلطة اتخاذ 

أنها أصبحت لاحقا وسیلة في ید رئیس الدولة ، إلا)المواطنین(الشعب  ىالقرار من البرلمان إل

یستعملها لتحجیم دور السلطة التشریعیة وتجاوزه في القضایا الهامة التي )ریةرئیس الجمهو (

.2یتوقع معارضتها من طرفه أو عند حدوث أزمات بین السلطات

یرى بعض الكتاب على أن نظاما سیاسیا بهذه التسمیة من الناحیة النظریة لا وجود له، 

لسلطة التنفیذیة، ولعل الأمر هنا یتعلق أكثر وإنما یراد به شكل من النظم البرلمانیة تتقوى فیه ا

.في الأنظمة البرلمانیة الثنائیةبتقویة منصب رئیس الدولة

.65الحاج كرازدي، مرجع سابق، ص1
.66سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص2
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كا شعبیا أدى إلى تغییرات جذریة على مستوى السلطات الثلاث االجزائر حر عرفت 

المنظومة القانونیة الجزائریة بهذا الوضع من خلال صدور عدة تأثرتالموجودة في الدولة، وقد 

الذي  20201تعدیلات تشریعیة وتنظیمیة مست كل جوانب تسیر  الدولة أهمها صدور دستور 

حاول تمثیل الجزائر الجدیدة بعد مطالبة الشعب الجزائري بالعمل الفعال للسلطات الثلاث 

وقد كرس هذا الدستور ة  للنظام السیاسي الجزائري،ومحاولة إیجاد الحلول السریعة والمنقذ

الفصل بین السلطات كمبدأ أساسي لا یمكن الاستغناء عنه في الدساتیر الجزائریة، الجدید مبدأ

، كما حدد العلاقة بین هذه )المبحث الأول(فقد تناول في مواده استقلالیة السلطات الثلاث 

.)مبحث الثانيال(مرن لا یتسم بالجماد كمبدأالسلطات 

01، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20رئاسي رقم مرسوم1

.2020، لسنة 82، الجریدة الرسمیة، عدد 2020نوفمبر 
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مبحث الأولال

تنظیم السلطات في النظام السیاسي الجزائري

نیه ب النظام الدیمقراطي الجزائري بتبسعى المشرع الدستوري الجزائري إلى تكریس تجار 

لمبدأ الفصل بین السلطات وذلك لغرض تجنب تداخل السلطات فیما بینها من حیث 

الصلاحیات، واحتمال استحواذ سلطة معینة على اختصاصات سلطة اخرى وبهذا جاء دستور 

مؤكدا على ضرورة جعل حدود واضحة لكل من السلطة التنفیذیة، التشریعیة، والقضائیة 2020

1.عضویا ووظیفیا

ة التنفیذیة هي الجهة التي تتولى تنفیذ ومراقبة مدى تطبیق القواعد القانونیة فالسلط

بموجب جهاز إداري وأجهزة أمنیة، حیث یوجد على رأسها رئیس الجمهوریة، أما السلطة 

مهمة الفصل في التشریعیة فتتولى مهمة إیجاد وسن القوانین، كما تتولى السلطة القضائیة 

تطبیق القواعد القانونیة سواء كانت بین أشخاص القانون الخاص أو مختلف النزاعات وتتكفل ب

2.بینها و بین أشخاص القانون العام أو بین هذه الأخیرة نفسها

تقتضي دراسة تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر دراسة العلاقة العضویة 

لبحث عن مدى تكریسه ، وا2020لسنة  يوالوظیفیة بین السلطات من خلال التعدیل الدستور 

استقلالیة كل سلطة على وضمان توزیع السلطات بینهم وضمان لمبدأ الفصل بین السلطات،

(، السلطة التنفیذیة )مطلب أول(حدى، ومنه سنتناول مدى تحقیق استقلالیة السلطة التشریعیة 

).مطلب ثالث(والسلطة القضائیة )مطلب ثاني

.68غنیة فیصل، بزغیش حمزة، مرجع سابق، ص1
ذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، فرع قانون ،م1996بورجاح علي، بوجاجة نجیب، مبدا الفصل بین السلطات في ضوء دستور 2

.20، ص2013عام، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان، بجایة،
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المطلب الأول

السلطة التشریعیة مدى استقلالیة 

یجدر بنا القول أن المشرع الدستوري الجزائري عمد إلى إحداث نظام الثنائیة في الجهاز 

، ویقصد بذلك وجود غرفتین یتشكل منهما البرلمان، ولقد 1996التشریعي لأول مرة في دستور 

غرفة الثانیة أطلق الدستور الجزائري على الغرفة الاولى تسمیة المجلس الشعبي الوطني وعلى ال

یمارس "من نفس الدستور على أن 98تسمیة مجلس المادة، وفي هذا الصدد تنص المادة 

"السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

وبناء على أحكام هذا النص فقد تخلى التطور الدستوري عن الأخذ بوحدة المجلس ، 1

غرفة ثانیة لا تقوم إلا بدور ثانوي یتعلق بالأمور الفنیة، وهذا بسبب التكوین باستحداث 

الضعیف الذي یغلب على أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومن جهة أخرى لإتمام العمل 

وذلك لأن مجلس الأمة یلعب دور هیئة تفكیر مما یؤدي إلى رفع .التشریعي على أحسن وجه

.د النصوص القانونیة التصویت علیهامستوى كفاءة البرلمان في إعدا

منه والتي تنص 114في المادة 2020ولقد أكد على ذلك أیضا التعدیل الدستوري لسنة 

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتمون من غرفتین، وما المجلس الشعبي الوطني، :" على

.2"...وجلس الأمة

یة والوظیفیة اتجاه مؤسسات الدولة وتظهر استقلالیة السلطة التشریعیة من الناحیة العضو 

یتكون البرلمان من مجموعة النواب )الفرع أول(خاصة السلطة التنفیذیة، فمن الناحیة العضویة 

، یتضمن إصدار نص التعدیل الدستوري الموافق 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96،المرسوم الرئاسي رقم 98المادة 1

صادرة في 76ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد في الجریدة الرسمیة للجمهوری1996نوفمبر 18علیه في استفتاء 

.1996دیسمبر 08
.، مرجع سابق2020المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 442-20، المرسوم الرئاسي 114المادة 2
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بقدر من الاستقلالیة یتمتع البرلمان)الفرع الثاني(الممثلین للشعب، أما من الناحیة الوظیفیة 

.بتولیه إعداد نظامه الداخلي

الفرع الأول

الاستقلالیة العضویة للسلطة التشریعیة 

الجزائري تكریس مبدأ الفصل بین السلطات فیه بشكل صریح لا 2020تضمن دستور 

ر ضمان لممارسة یمكن الاستغناء عنه، فقد تم تعزیز مبدأ الفصل بین السلطات فهو أكب

الفصل بین یكفل الدستور":على أنه15بنصه في الدیباجة في الفقرة الحقوق والحریات، 

رقابة عمل السلطات العمومیة و  ا واستقلال العدالة والحمایة القانونیةالسلطات والتوازن بینه

تنظیم "، ومن خلال الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان "ضمان الأمن القانوني والدیمقراطيو 

.حدى على للتأكید على استقلالیة كل سلطة"الفصل"، وجاءت كلمة "السلطات والفصل بینها

.1من خلال عنوان هذا الباب الذي اكتفى فقط بنص على تنظیم السلطات

أكد التعدیل الدستوري على استقلالیة السلطة التشریعیة من حیث العضویة فیها حین أكد 

على أن تعیین أعضاء البرلمان یكون عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري للمواطنین فقد 

ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن ":ما یلي2020من الدستور 121نصت المادة 

.لعام المباشر والسريق الاقتراع اطری

لملتقى إبراهیم بوتخیل، تعزیز حمایة الحقوق والحریات في التعدیل الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، عدد خاص، أشغال ا1

بالمركز 2020أكتوبر 06-05، یومي 2020الدستور في خدمة المواطن، المحاور الكبرى للتعدیل الدستوري :الدولي حول

.42، ص 2020، لسنة 14الدولي للمؤتمرات، الجزائر، العدد 
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أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري )2/3(ینتخب ثلثا 

بمقعدین عن كل ولایة من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة 

.1."..الولائیة

بتنافي تظهر استقلالیة السلطة التشریعیة من خلال تشكیلة البرلمان، وكذا ما یسمى 

المتعلق بنظام الانتخابات10-16ضوي من القانون الع87تنص المادة حیث.ویة البرلمانعض

على أن تحدد الدائرة الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الجدول وعدد 

ویحدد أیضا القانون المتعلق بالانتخابات كیفیة استخلاف .المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان

نائب البرلمان عند شغور مقعده سواء بسبب استقالته أو حصول مانع قانوني له أو تعیینه في 

2.ظیفة حكومیة أو انتخابیةو 

من خلال ما قیل یعد انتخاب المجلس الشعبي الوطني من قبل الشعب تجسیدا لمبدأ 

فلا تتدخل السلطة التنفیذیة بصورة مباشرة في تعیین -الفصل العضوي-الفصل بین السلطات

ة في ومدة العضوی.أعضاء البرلمان وكذلك في حالة استخلاف أحد أعضاءه المذكورة أنیفا

أما فیما یخص أعضاء مجلس الامة التي تعتبر الغرفة الثانیة في .سنوات05المجلس هي 

عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري فنلاحظ الاختلاف مع انتخاب البرلمان الجزائري 

.أعضاء المجلس الشعبي الوطني

ى إعلاء الفكر فأعضاء البرلمان یتمتعون بالحصانة وذلك یعتبر ضمانة أساسیة تهدف إل

"من الدستور التي نصت على أنه 129البرلماني وإرساء الفكر الدیمقراطي، وهذا حسب المادة 

.، مرجع سابق442-20من المرسوم الرئاسي رقم 121المادة 1
.136عمار عباس، مرجع سابق، ص2
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 ةیتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محدد

1".في الدستور

لأمة عهدة النائب وعضو مجلس ا":من الدستور على أن125وقد نصت المادة 

ویقصد بمحتوى هذه المادة بعدم .2"وطنیة، ولا یمكن الجمع بینها وبین عهدات ووظائف أخرى

الجمع بین عضویة المجلس الشعبي الوطني ووظائف السلطة التنفیذیة، وهو ما یضمن 

.استقلالیة عضو البرلمان، ما یجعله یقوم بوظیفته على أكمل وجه

من هذه المادة أن وظیفة أعضاء البرلمان وطنیة لا یمكن الخلط بینها وبین یتضح

.وظائف أخرى حفاظا على نزاهة واستقلالیة الوظیفة التشریعیة

الفرع الثاني

الاستقلالیة الوظیفیة  للسلطة التشریعیة

ة علما ، لأنها أكثر سلطالسلطة التشریعیة هي الركیزة الأساسیة في صنع القواعد القانونیة

، ونظرا اعتبارها السلطة الأقرب للمواطنتطلبات الحاصلة في المجتمع، ولهذا یمكن بالم

ان احترام إجراءات إعداده ومناقشتهلأهمیة القانون في الوقت الحاضر ینبغي على البرلم

منح للمجلس الشعبي الوطني منذ نشأته حیزا والتصویت علیه، فالمؤسس الدستوري الجزائري 

من اختصاصه، رغم مجلس الأمة الذي ضیقواسعا لممارسة مهمة التشریع، وهذا عكس 

رفع من مكانة مجلس الأمة وإعادة الاعتبار له، فإن الصلاحیات 2016محاولة دستور 

.مرجع سابق442-20مرسوم رئاسي رقم  129دة الما1
.، المرجع نفسه442-20مرسوم رئاسي رقم 125المادة 2
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ا والتصویت علیها وفقا التشریعیة الممنوحة للبرلمان والتي تنحصر في اقتراح القوانین ومناقشته

.20161للإجراءات التي كانت في دستور 

ل التأكید على هذه الوظیفة من الدور التشریعي للبرلمان من خلا2020وقد عزز دستور 

ما 2020من دستور 114للمجلس الشعبي الوطني او مجلس الأمة، حیث نصت المادة سواء

من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون ":یلي

.ومجلس الأمة

.2"كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

حقا مكرس دستوریا لم یكون في الدساتیر السابقة، وهو حق 2020أضاف دستور وقد 

البرلمان المعارضة البرلمانیة التمتع ببعض الحقوق تكریسا للاستقلالیة الوظیفیة لبعض أعضاء 

والتي تمثل الأقلیة من أعضاءه، وقد نص هذا الدستور على هذه الحقوق الجدیدة في ظل المادة 

تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في ":یليمنه وهي كما116

:الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة، لاسیما منها

.حریة الرأي والتعبیر والاجتماع.1

.الاستفادة من الإعانات المالیة بحسب نسبة التمثیل في البرلمان.2

.قبة نشاط الحكومةالمشاركة الفعلیة في الأعمال التشریعیة ومرا.3

تمثیل یضمن لها المشاركة الفعلیة في أجهزة غرفتي البرلمان، لا سیما .4

.رئاسة اللجان بالتداول

وباكلي یشیر، التشریع بین الاختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة وهیمنة السلطة التنفیذیة، مذكرة ماستر في -بایبو فارس1

.09-08،، ص ص2016الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة بجایة، 
.، المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق442-20من المرسوم الرئاسي رقم 114المادة 2
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من 193من المادة 2اخطار المحكمة الدستوریة طبقا لأحكام الفقرة .5

.الدستور

.المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة.6

مناقشة جدول أعمال تقدمه تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهریة ل

.1..."و مجموعات برلمانیة من المعارضةأمجموعة 

وق المعارضة البرلمانیة نلاحظ من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري حافظ على حق

منحها مكانة قانونیة سامیة لتعبر عن أفكارها ، و 2016التي جاء بها  لأول مرة في دستور 

على أنها فئة موجودة داخل البرلمان نیة عریف المعارضة البرلماویمكن تالمستقلة داخل البرلمان 

.2تقف في وجه الأعمال التي تراها لا تخدم المجتمع الجزائري

استقلالیة السلطة التشریعیة كتعزیز لمبدأ الفصل ببن 2020كرس التعدیل الدستوري لسنة 

لاستقلالیة ة السلطة التشریعیة سواء االسلطات في النظام السیاسي الجزائري، وقد كفل استقلالی

.ستقلالیة الوظیفیة، أو الاالعضویة

المطلب الثاني

استقلالیة السلطة التنفیذیة مدى 

تتمثل السلطة التنفیذیة في الجزائر في كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول الذي یرأس 

رئاسة الحكومة مهمتها تنفیذ القوانین والنصوص التنظیمیة، وتتمتع هذه السلطة بالاستقلالیة 

.، المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق442-20من المرسوم الرئاسي رقم 116المادة 1
-2016جایة، ، مذكرة ماستر في الحقوق، جامعة ب2016سیبون فوزیة، السلطة التشریعیة على ضوء دستور -شعباني أمینة2

.34، ص 2017
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الفرع (طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات، والتي تجسد على الأمر الواقع بالاستقلالیة العضویة 

).الفرع الثاني(والاستقلالیة الوظیفیة )ولالأ 

الفرع الأول

للسلطة التنفیذیةالاستقلالیة العضویة

أصبحت السلطة التنفیذیة بموجب مبدأ الفصل بین السلطات تتولى بالأساس مهمة لقد 

التي تنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة، وذلك من خلال الإجراءات الإداریة والقانونیة 

.1تتخذها من أجل السماح بوضع القوانین موضع التطبیق

، 2016السلطة التنفیذیة مثله مثل التعدیل الدستوري لسنة ازدواجیة2020أقر دستور 

وتتكون السلطة التنفیذیة من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول الذي یرأس الحكومة، ویحتل رئیس 

اسي الجزائري باعتباره منتخب من طرف الشعب عن الجمهوریة مكانة مرموقة في النظام السی

طریق الاقتراع العام المباشر والسري ویعتبر هو الهیئة الأولى في السلطة التنفیذیة، له عدة 

اختصاصات منحها إیاه الدستور وقوانین الجمهوریة في الظروف العادیة أو الاستثنائیة، كما أن 

.2ة رئاستهله وضع قانوني معین من خلال انتخابه ومد

الاستقلالیة العضویة للسلطة التنفیذیة من خلال الاختیار الحر 2020وقد كرس دستور 

442-20من المرسوم الرئاسي رقم 85من طرف الشعب لرئیس الجمهوریة، وقد نصت المادة 

ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام ":المتضمن التعدیل الدستوري ما یلي

، 1ناریمان مكناش، السلطة التنفیذیة في دساتیر الدول المغاربیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر1

.01، ص 2014/2015
.67عماركوسة، مرجع سابق، ص 2
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سري یتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات المباشر وال

.1..."الناخبین المعبر عنها

من المرسوم رقم 87شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة بموجب المادة 2020حدد دستور 

:یشترط في المترشح لرئاسة الجمهوریة أن":كما یلي20-442

یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، ویثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة -3

 .للأب والأم

.لا یكون قد تجنس بجنسیة أجنبیة-4

.یدین بالإسلام-5

.كاملة یوم إیداع طلب الترشح)40(یبلغ سن الأربعین -6

.یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة-7

.صلیة فقطع بالجنسیة الجزائریة الأیتمتتثبیت أن زوجه-8

سنوات على الأقل، )10(یثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر -9

.قبل إیداع الترشح

.1942إذا كان مولدا قبل یولیو 1954یثبت مشاركة في ثورة أول نوفمبر 

.یثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو المبرر القانوني لعدم تأدیتها-10

إذا كان مولودا 1954ة أول نوفمبر في أعمال ضد ثور یثبت عدم تورط أبویه-11

.1942بعد یولیو 

.2..."یقدم التصریح العلني لممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه-12

.بقالمتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سا442-20من المرسوم الرئاسي رقم 85المادة 1
.المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق442-20من المرسوم الرئاسي رقم 87المادة 2
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لم یغیر من شروط الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة 2020نلاحظ أن دستور 

ضرورة ، حیث حافظ على نفس الشروط مع التأكید على 2016المنصوص علیها في دستور 

.الإقامة الدائمة في الجزائر لمدة عشر سنوات على الأقل قبل إیداع ملف الترشح

مدة ":علیها كما یلي2020من دستور 88أما بالنسبة للعهدة الرئاسیة فقد نصت المادة 

1."سنوات)5(ة الرئاسیة خمس العهد

الرئاسیة بخمس  دة العهدةمن الدستور في فقرتها الأولى م88وعلیه فقد حددت المادة 

الذي  1976قلیدا نصت علیه جمیع الدساتیر الجزائریة باستثناء دستور سنوات، ویعتبر هذا ت

نوات س)5(سنوات ثم خفضت مرة أخرى إلى خمس )6(كانت فیه مدة العهدة الرئاسیة ست 

، وتبدأ العهدة الرئاسیة مباشرة بعد أداء المترشح الفائز19892جویلیة 07بموجب تعدیل 

خلال الأسبوع الموالي مةبحضور جمیع الهیئات العلیا في الأللیمین الدستوریة أمام الشعب و 

، وهو ما یشكل التزاما أدبیا لرئیس الجمهوریة الأخیرمن الدستور89لانتخابه وفقا لنص المادة 

للنصوص وإجراء شكلیا یترتب علیه ممارسة السلطة السیاسیة تبعا للإرادة الشعبیة واستنادا 

.3الدستوریة والقانونیة

أما فیما یتعلق بتحدید العهدة الرئاسیة فإننا نثمن ما أدرجه المؤسس الدستوري في الفقرة 

من الدستور، حیث حدد عدد العهدات الرئاسیة بعهدتین، سواء كانا 88الثانیة من المادة 

لرئاسیة بسبب استقالة متتالیین أو منفصلین، كما أوضح النص أنه في حال انقطاع العهدة ا

.المتضمن التعدیل الدستوري، المرجع نفسه442-20من المرسوم الرئاسي رقم 88المادة 1
، 3طة التنفیذیة، ج ، السل1996سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور 2

.35، ص 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
قوادریةبورحلة، النظام القانوني لإسناد السلطة السیاسة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 3

.218، ص 2016/2017تلمسان، 
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رئیس الجمهوریة الجاریة عهدته او لأي سبب كان فإنها تعد عهدة كاملة، كما أن المشرع 

الجزائري قد أدرج شرطي مدة العهدة الرئاسیة وكذا تجدید العهدة ضمن مجالات الحظر 

ي لا یمكن أ":من الدستور بنصها على أنه 10الفقرة  223الموضوعي وفقا لأحكام المادة 

.....:أن یمستعدیل دستوري 

عدم جواز تولي أكثر من عهدتین رئاسیتین متتالیتین أو منفصلتین ومدة كل -10

1"سنوات)5(عهدة خمس 

الفرع الثاني

ة للسلطة التنفیذیةالوظیفییةالاستقلال

الممنوحة له دستوریا، حیث یباشر مهامه یتمتع رئیس الجمهوریة بالاستقلالیة الوظیفیة 

ا في حالة الظروف في الدستور، وهذه الصلاحیات نظمه له استنادا للصلاحیات المخولة

الحالات الاستثنائیة، ولرئیس الجمهوریة العادیة والتي أطلق علیها تسمیةالظروف غیر العادیةو 

التعدیل الدستوري لعام والتي نص علیها 92و 90سلطات واسعة عدیدة وفقا لأحكام المادة 

قیادة القوات المسلحة ومسؤولیة الدفاع الوطني، كما له سلطات بوصفه أعلى ، منها2020

الانفرادالوزراء، كما له حق هیئة تنفیذیة، وهي سلطة التنظیم والتعیین وسلطة رئاسة مجلس 

.2وتوجیههابالسیاسة الخارجیةبتقریر 

یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ  أو الحصار لمدة أقصاها 

یوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس )30(ثلاثون 

.ضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابقالمت442-20من المرسوم الرئاسي رقم 223المادة 1
، مذكرة 2020شریفي فرید، بوحامدي علي، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة على ضوء التعدیل الدستوري لعام 2

.30-27، ص ص 2020/2021ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة أدرار، 
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المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، ورئیس المحكمة 

الوضع، ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو  ابتاللازمة لاستالتدابیر الدستوریة ویتخذ كل 

ین معا، یعتبر التحدید الزمني لمدة تالمجتمعالغرفتینعقد بصار إلا بعد موافقة البرلمان المنالح

إضافیة لتكریس دولة الحق والقانون وتقیید صلاحیات رئیس  ةحالة الطوارئ أو الحصار ضمان

.1طارالجمهوریة في هذا الإ

وشك كانت البلاد مهددة بخطر داهم یإذا ما لة أما في الحالات الاستثنائیة فتكون في حا

أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها یقرر رئیس الجمهوریة هذه الحالة 

الأمة یوما، ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس مجلس )60(لمدة أقصاها ستون 

إلى المجلس الأعلى شعبي الوطني ورئیس المحكمة الدستوریة، والاستماعلورئیس المجلس ا

للأمن ومجلس الوزراء، وتخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة 

التي تستوجبها المحافظة على استقلال المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة

.2فیالجمهوریة

هي  2020في الخلاصة فإن أهم الصلاحیات التي مسها التعدیل الدستوري لسنة 

الخاصة بالدفاع الوطني، إذ أصبح لرئیس الجمهوریة یقرر إرسال وحدات الجیش الوطني 

الشعبي إلى خارج الوطن، وهو ما لم ینص علیه أي  دستور جزائري منذ الاستقلال، غیر أن 

.3وقیودوضعت لها حدود وشروطهذه الصلاحیات 

:رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، عدد خاصأحمد عدة جلول، سلطات وصلاحیات1

، الجزائر، لسنة 14، العدد 2020المحاور الكبرى للتعدیل الدستوري "/الدستور في خدمة المواطن"أشغال الملتقى الدولي حول 

.162-161، ص ص 2020
.عدیل الدستوري، المرجع السابقالمتضمن الت442-20من المرسوم الرئاسي رقم 98المادة 2
.1643أحمد عدة جلول، مرجع سابق، ص 3
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ي الجزائري، وهذا یعد رئیس الجمهوریة الرئیس الأعلى للسلطة التنفیذیة في النظام السیاس

ز ممتاز سواء داخل هذه السلطة أومقارنة بباقي السلطات والدلیل على ذلك ما جعله في مرك

لسري، إضافة إلى طریقة انتخابه من بواسطة الشعب عن طریق الاقتراع العام المباشر وا

صلاحیات وسلطات أخرى خوله إیاها الدستور، من بینها سلطة التعیین التي نصت علیها 

لأعضاء الحكومة والهیئات العلیا في البلاد، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء 92المادة 

.92المنصوص علیها في المادة 

المطلب الثالث

قلالیة السلطة القضائیةاستمدى 

سلطة من السلطات الثلاث الموجودة في الدولة التي یجب أن تتمتع بالاستقلالیة أهم 

المطلقة هي السلطة القضائیة التي تعمل على تحقیق العدل والمساواة داخل المجتمع والدولة 

، فنجد الاستقلالیة تكریس هذه المیزةككل، لذا وجب تكریس الضمانات القانونیة الفعالة ل

.)الفرع الثاني(والاستقلالیة الوظیفیة لها )الفرع الأول(قضائیة العضویة للسلطة ال

الفرع الأول

للسلطة القضائیةالاستقلالیة العضویة

القضاء ":على استقلالیة السلطة القضائیة كما یلي2020من دستور 163نصت المادة 

.مستقلةسلطة 

.1"القاضي مستقل لا یخضع إلا للقانون

.المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق442-20من المرسوم الرئاسي رقم 163المادة 1
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ر المسلم بها في العصر الحدیث استقلال القضاء عن السلطتین التشریعیة و فمن الأم

والتنفیذیة استقلال تاما طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات، ذلك المبدأ الذي أضحى المحور 

.1الرئیسي الذي تنظم على أساسه السلطات العامة في الدولة الدیمقراطیة الحدیثة

وضامن الحریات ومانع لكل ما عساه أن یقع علیها فلا شك أن القضاء هو محور العدالة 

.2لذلك فقد كان من الضروري أن ینص الدستور على ضمانات خاصة باستقلالهمن جور،

وللقول بوجود استقلال حقیقي وكامل للقضاء في أیة دولة یقتضي توافر ضمانات من 

العدالة مرتبطة أولا وقبل شأنها تعزیز هذا الاستقلال وضمان حریة القضاء في إبداء اراءهم لأن

كل شيء بضمائر القائمین علیها وبالقواعد القانونیة التي یحرصون على تطبیقها والقاضي لا 

.3قها إلا للقانون وضمیره دون غیرهماییخضع في تطب

لدستوري من خلال ولتكریس الاستقلالیة العضویة للسلطة القضائیة فقد قام المؤسس ا

والذي لم  163من خلال الفقرة الثانیة للمادة "القاضي مستقل"عبارة رة بدست2020دستور 

ولا أیة مادة أخرى منه، والمراد من الاعتراف 2016من دستور 156تنص علیها المادة 

والاقرار الدستوري باستقلالیة القاضي من خلال مشروع تعدیل الدستور هو التأكید على هذه 

اء بهذه لقضاء بل وأهمها وجوهرها، والارتقلال ات استققلالیة التي تعتبر من ضماناالاست

.35، ص 1983عبد الغني بسیوني عبد االله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشأة المعارف، مصر، 1
..334، ص 2003، دار النهضة العربیة، مصر، -دراسة مقارنة–محمد عبد الحمید أبو زید، توازن السلطات ورقابتها 2
.118، ص 2001عمار بوضیاف، السلطة القضائیة بین الشرعیة والقانون، دار ریحانة، الجزائر، 3
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نیة لضمان عدم الضمانة إلى مصاف النصوص الدستوریة التي تسمو على هرم القواعد القانو 

.1ستقلالیة وتوفیر كل الأطر القانونیة والمادیة التي توجدها وتحمیهاالانتقاص من هذه الا

ضمانة عدم قابلیة القاضي للعزل، وعدم قابلیة كما تم تكریس الاستقلالیة العضویة بدسترة 

هذا الاجراء یتمثل في تحصین القاضي إداریا ضد السلطة التي عینته، مما یحول دون تعسفها 

في عزلة، حیث لا یجوز وقف القاضي أو وقفه عن العمل أو إحالته إلى المعاش قبل الأوان أو

.2وبالقیود التي نص علیها القانوننقله إلى وظیفة أخرى غیر قضائیة إلا في الأحوال 

الفرع الثاني

للسلطة القضائیة الاستقلال الوظیفي

الاستقلالیة الوظیفیة للسلطة القضائیة وذلك من خلال الفقرة الثالثة 2020تضمن دستور 

منه وهو حق القاضي في إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة المساس 172من المادة 

، حیث تمكن هذه في أي دستور سابقلم یردتأدیة لعملیة، وهو مقتضى جدیدناء باستقلالیة أث

بأي مسألة تعرضه للمساس  هالمادة القاضي من اللجوء إلى  المجلس الأعلى للقضاء واخطار 

وتؤثر بصفة مباشرة على أحكامه الفاصلة في باستقلالیته، والتي بدورها ستمس بنزاهته وحیاده

خصوصا یعزز من استقلالیتهجراءذه الإضافة تعتبر إلیه فإن هه، وعالنزاعات المطروحة أمام

إجراءات فعالة لممارسة بإذا كفل القانون العضوي الذي سیحدد مستقبلا كیفیات تطبیق المادة 

.3هذا الإخطار وتحدید صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء بصورة صریحة وفعلیة

:، مجلة المجلس الدستوري، عدد خاص2020مسراتي سلیمة، ضمانات استقلال القضاء على ضوء مشروع تعدیل الدستور 1

، الجزائر، 14، العدد 2020المحاور الكبرى للتعدیل الدستوري ":الدستور في خدمة المواطن:"أشغال الملتقى الدولي حول

.71، ص 2020
.118عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص 2
.74مسراتي سلیمة، مرجع سابق، ص 3
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للقضاء بخصوص التعیین في المناصب كما تم توسیع صلاحیات المجلس الأعلى 

"على أنه2020من دستور  2فقرة  181القضائیة النوعیة، حیث تنص المامة  یتم التعیین في :

.1"الوظائف القضائیة النوعیة بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء

یة النوعیة عن ف القضائاختصاص رئیس الجمهوریة في التعیین في الوظائوعلیه فإن 

المجلس الأعلى للقضاء ا یمارسه بمفرده، وبعد استشارةطریق مرسوم رئاسي لم یصبح خالص

وإنما أصبح یكون بعد صدور رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء أي رأیا موافقا للتعیین، 

ق بمفهوم المخالفة أنه لا یتم التعیین في حالة إصدار المجلس رأیا غیر مطابق أو غیر مواف

على هذا التعیین، وهذه مسألة إیجابیة تعد إضافة وتعزیز لصلاحیات المجلس الأعلى  للقضاء 

.خصوصا فیما یتعلق بالمناصب القضائیة النوعیة

المبحث الثاني

التعاون والرقابة بین السلطات الثلاث 

وهذا یأخذ الدستور الحالي في الجزائر بمبدأ الفصل بین السلطات في نظامه السیاسي، 

الفصل یكون مرنا أي أنه لیس فصلا تاما بین السلطات الثلاث، لذلك یوجد علاقة بین هذه 

من حیث تعیین الأعضاء أو من حیث المجال في إطار تنظیم كیان الدولة سواءالسلطات

الوظیفي، وهذا ما یمثل في إطار تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات تعاون فیما بینها لكي یكون 

صل وترابط في السیاسة العامة للدولة، لذلك نجد تعاون ورقابة بین السلطات الثلاث، هناك توا

، وعلاقة التعاون )المطلب الأول(فتتكون علاقة التعاون والرقابة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة 

یل التعدومن ثم نستنتج ما جاء به )المطلب الثاني(والرقابة بین السلطة التشریعیة والقضائیة 

).المطلب الثالث(الدستوري الأخیر تعزیز أو تقلیص لمبدأ الفصل بین السلطات

.المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق442-20من المرسوم الرئاسي رقم 181المادة 1
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المطلب الأول

تشریعیة والسلطة التنفیذیةلالتعاون والرقابة بین السلطة ا

إلى  2020طبقا لنصوص دستور التنفیذیةتختص كل من السلطتین التشریعیة و 

ممارسة عملها، إلا أنه في إطار التعاون تلفین، فكل واحدة منها لها حدود لاختصاصین مخ

والرقابة فیما بینها فإنها تنشأ علاقة بینهما منظمة قانونا، ومن خلال دراسة النظام الساري في 

الجزائر نجد أنه هناك سیطرة فعلیة من السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في مجالات 

الفرع (التشریعیة طة التنفیذیة على السلطةمعینة، یمكن تحدیدها من خلال مظاهر سیطرة السل

الفرع (، كما للسلطة التشریعیة دور رقابي على السلطة التنفیذیة في جزء من أعمالها )الأول

.)الثاني

الأول الفرع

مظاهر سیطرة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة

والتشریعیة إلا أن الجانب حاولت الدساتیر الجزائیة إحداث توازن بین السلطتین التنفیذیة 

العملي والرقابي یفرض سیطرة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، لذا سنحاول إبراز 

ویتمثل تدخل رئیس الجمهوریة في بعض 2020مظاهر سیطرة السلطة التنفیذیة وفقا لدستور 

  :وهي ةالتشریعیأعمال السلطة 

بعمل البرلمانسلطات رئیس الجمهوریة ذات الصلة : أولا

ذات صلة بعمل البرلماني أحكاما خولت لرئیس الجمهوریة سلطات2020نظم دستور 

  : وهي ومواجهیه
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نصت المادة فقد : حق الحل أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها.1

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي ":أنه2020من دستور 151

قبل أوانها بعد استشارة رئیس مجلس الأمة تشریعیةالوطني أو إجراء انتخابات

ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المحكمة الدستوریة والوزیر الأول أو رئیس 

1..."الحكومة حسب الحالة

یة المدة القانونیة المحددة للنیابة، ویعتبر حق ایقصد بالحل إنهاء مدة البرلمان قبل نه

.2طات التنفیذیة في مواجهة البرلمانللسلالحل من أخطر الأسلحة الممنوحة

یعتبر حق الحل من الاختصاصات الأساسیة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة ویتعلق 

الحل بالمجلس الشعبي الوطني فقط دون مجلس الأمة، ولرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة في 

.3اللجوء إلى استعماله، أما القیود المفروضة علیه فهي قیود شكلیة

یتمثل في استشارة نجد ان هناك قیدا شكلیامن الدستور،151وبالعودة إلى نص المادة 

رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المحكمة الدستوریة والوزیر الأول او 

رئیس الحكومة حسب الحالة وبالتالي فالاستشارة لا تعد ملزمة لرئیس الجمهوریة، وعلیه یمكن 

.أن سلطة الحل تعتبر أداة سیطرة على السلطة التشریعیةالقول ب

الفقرة  138نصت المادة :استدعاء البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة.2

10أن یجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة مدتها 2020الأولى من دستور 

أشهر، حیث تبتدئ في الیوم الثاني من أیام العمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر 

.المتضمن التعدیل الدستوري، السالف الذكر442-20من المرسوم الرئاسي رقم 151المادة 1
.382نعمان أحمد الخطیب، مرجع سابق، ص 2
في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستري3

.201، ص 2015الجزائر، 
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یوم عمل من شهر جوان، ونجد الفقرة الثالثة من نفس المادة یمكن لمبادرة من رئیس 

.1ة أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیةالجمهوری

على أنه 2020من دستور 150نصت المادة :حق توجیه خطاب للبرلمان.3

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یوجه خطابا إلى البرلمان، ویكون هذا الخطاب من دون بیان 

.2الغرض من ذلك الخطاب ولا الإجراءات المرتبطة به

ذات الصلة باختصاص البرلمانالجمهوریةسلطات رئیس :ثانیا

یعد التشریع الاختصاص الأصل للبرلمان ولكن وفقا للدستور یمكن لرئیس 

الجمهوریة مشاركة البرلمان في هذا الاختصاص عن طریق مجموعة من التدخلات 

  :وهي

2020من دستور 142وهذا ما نصت علیه المادة :أوامرالتشریع عن طریق .1

ور وامر في مسائل عاجلة في حالة شغالجمهوریة أن یشرع بألرئیس ":كما یلي

اذا  ،3..."أو خلال العطلة البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولةالمجلس الشعبي الوطني 

في التشریع من خلال إعداد القوانین والتصویت كان البرلمان هو صاحب السیادة

ذلك لرئیس الجمهوریة ممارسة السلطة التشریعیة مقابل،إلا أن الدستور خول في علیها

وعلى الرغم من تحدید الدستور لمجالات التشریع عن طریق الأوامر .عن طریق الأوامر

على سبیل الحصر، واشتراط موافقة البرلمان علیها، إلا أن ذلك لا یعتبر كافیا للحد من 

4.للبرلمانإمكانیة استحواذ السلطة التنفیذیة على الاختصاص الأصیل 

.المتضمن التعدیل الدستوري، السالف الذكر442-20من المرسوم الرئاسي رقم 138المادة 1
.المتضمن التعدیل الدستوري، المرجع نفسه442-20من المرسوم الرئاسي رقم 150المادة 2
.المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق442-20من المرسوم الرئاسي رقم 142المادة 3
.158عمار عباس، مرجع سابق، ص4
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یمكن لرئیس "من الدستور 151نصت المادة :حق السلطة التنفیذیة بحل البرلمان.2

الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد 

استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس المحكمة الدستوریة، 

، یقصد بحل البرلمان الإجراء الذي بمقتضاه ..."لأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالةوالوزیر ا

یتم وضع نهایة للعهدة البرلمانیة قبل نهایتها الطبیعیة، هذا الإختصاص المتعلق بحل المجلس 

الشعبي الوطني دون مجلس الأمة یعود لرئیس الجمهوریة دون سواه بناء على ما له من سلطة 

1.هذا المجالتقدیریة في 

إذن فسلطة الحل تعتبر حمایة قویة للسلطة التنفیذیة في مواجهة الصلطة التشریعیة، كما 

أن سلطة الحل لا تعد أن تكون أداة من أدوات تحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

ر بسلاح آخر فإذا كان للسلطة التشریعیة سلاح سحب الثقة من الحكومة، فالمؤسس الدستوري أق

أما عن الحالة الثانیة فهي حل المجلس .معاكس للسلطة التنفیذیة ألا وهو الحل البرلماني

.ئیاكس الحالة الاولى یكون الحل تلقاالشعبي الوطني حلا رئاسیا ع

الفرع الثاني

الدور الرقابي للسلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة

بالدور الرقابي على السلطة التنفیذیة وذلك من خلال سلطة یمكن للسلطة التشریعیة القیام 

ة التي تؤكد مدى سلطة البرلمان في النظام ذلك أن سلطة المراقبة هي الأدا،مراقبة الحكومة

السیاسي، إذ لا یكفي تولي مهمة التشریع عن طریق سن النصوص القانونیة التي تلتزم 

.92غنیة فیصل،بزغیش حمزة، مرجع سابق، ص 1
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ا لفعالیة التشریع أن یسند للبرلمان سلطة مراقبةالحكومة دستوریا بتنفیذها، وإنما یجب ضمان

.1قید بهمدى تنفیذ الحكومة للتشریع والت

لیاتها تتعدد في النظم السیاسیة المختلفة، ولا یمكن عملیا إن وسائل الرقابة البرلمانیة أو آ

إلى ها من نظام سیاسي لآخر، ومع ذلك یمكن الإشارة ل نظرا لكثرتها وتباینإحصاء تلك الوسائ

وسائل الرقابة التي أخذ بها المشرع الدستوري الجزائري ها لیسهل بعد ذلك معرفة الآلیات أو أهم

حق السؤال بنوعیه، حق :والمضمون الذي أعطاه لكل منها، وتتمثل هذه الوسائل فیما یلي

لسیاسیة الاستجواب، لجان التحقیق البرلمانیة، الاقتراحات البرلمانیة برغبة أو قرار المسؤولیة ا

.2الخ... ، لائحة ملتمس الرقابة، لائحة اللوم، مسألة الثقة، الاتهام)الفردیة والجماعیة(للوزراء 

أهمیة كبیرة بمسألة ضبط وتنظیم العلاقة 2020فقد أولى المشرع الدستوري في دستور 

ات بشكل دقیق تفادیا لأي فراغ أو ثغر القائمة بین هذین الجهازین حیث عمل على تحدیدها

قانونیة أو دستوریة، یمكن أن تسبب إشكالات قانونیة، سیاسیة ودستوریة، حیث تم دسترة 

تنظیم السلطات، الفصل الثاني :العلاقات بین البرلمان والحكومة من خلال الباب الثالث

المخصص للحكومة والفصل الثالث المخصص للبرلمان، وقد تضمنت المادة ) 113إلى 103م(

الشروط العامة التي یجب توفرها في رقابة المجلس الشعبي الوطني 2020من دستور 115

 158و 111و 106أعمال الحكومة، كما تم التأكید على هذه الشروط ضمن أحكام المواد 

من الدستور،  162و 161الرقابة ضمن المادتین "، كما وردت عبارة 2020من دستور  160و

.147سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص 1
.394، ص 2018الجزائر، هاشمي مولاي، المجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2
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بالرقابة على مخطط عمل الحكومة 2020ظل دستور وعلیه تتمثل رقابة البرلمان لحكومة في 

.1والرقابة على بیان السیاسة العامة

:فرض الرقابة على الحكومة عن طریقكما یمكن للبرلمان 

على حق استجواب ،2020من دستور 160المادة  تنص:استجواب الحكومة-1

أهمیة وطنیة، البرلمان استجواب الحكومة في أیة مسألة ذات لأعضاءیمكن "الحكومة 

وهو آلیة دستوریة للرقابة البرلمانیة إذ لا یقتصر على ، ..."وكذا عن حال تطبیق القوانین

مثل السؤال، بل یتعداه إلى درجة محاسبة ول موضوع معیناستفسار وطلب معلومات حمجرد 

2.الحكومة على تصرفاتها فهو یتضمن إتهاما للحكومة أو أحد أعضائها، نقدا لسیاستها

ویكون عن طریق الأسئلة الكتابیة والأسئلة الشفویة، وإذا رأى :مساءلة الحكومة-2

أي من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة عن السؤال یبرر إجراء منافسة تجرى هذه المنافسة 

.3لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةحسب نصوص النظام الداخلي ل

لمصادقة على قانون المالیة والتصویت إضافة إلى تشكیل لجان التحقیق البرلمانیة وا

.على  قانون تسویة المیزانیة

أشغال الملتقى :رحاب شادیة، تعزیز دور البرلمان في الرقابة على عمل الحكومة، مجلة المجلس الدستوري، عدد خاص1

"الدولي حول ، ص ص 2020، الجزائر، 14، العدد 2020، المحاور الكبرى للتعدیل الدستوري "الدستور في خدمة المواطن:

141-143.
83غیش حمزة، مرجع سابق، صغنیة فیصل، بز 2
عبد الحلیم مرزوقي، التعدیل الدستوري الجزائري الجدید ومبدأ الفصل بین السلطات، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد 3

.59-57، ص ص2016، أكتوبر 14
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المطلب الثاني

رقابة السلطة القضائیة على السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

تفرض السلطة القضائیة رقابتها على كل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وذلك بإنشاء 

المدرجة في الفصل الأول من الباب 2020المحكمة الدستوریة اتي استحدثت بموجب دستور 

ثم )الفرع الأول(ل تكوین  المحكمة الدستوریة و ، لذا سنتناالرقابة الرابع المتعلق بمؤسسات 

)الفرع الثاني(2020ها في ظل دستور اختصاصات

الفرع الأول

تكوین المحكمة الدستوریة

تتشكل المحكمة الدستوریة من رئیس وأعضاء، تتفاوت الشروط الخاصة بتعیینهم بدایة 

ار الرئیس عن شروط اختبار الأعضاء، بالنظر إلى اشتراط من حیث اختلاف شروط اختب

بینهمالأعضاء فیمااختیارللرئیس، كما تتفاوت شروط المؤسس الدستوري شروط دقیقة بالنسبة

.بالنظر إلى آلیة اختیارهم والسلطة التي یمثلونها وتخصصهم

إذا كان المؤسس الدستوري قد وحد الشروط العامة للعضویة :بالنسبة للأعضاء - أ

.اختیارهمبالنسبة لأعضاء المحكمة الدستوریة، فإن الأمر لم یكن كذلك بالنسبة لآلیات 

186بالنسبة للعدد فقد حدد المؤسس الدستوري تشكیلة المحكمة الدستوریة ضمن المادة 

  :وهم 2020من دستور 

.أربعة أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المحكمة-1

.عضو تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها-2

.تخبه مجلس الدولة من بین أعضائهعضو ی-3
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.1العام من أساتذة القانون الدستوريبالاقتراعستة أعضاء ینتخبون -4

:الرئیس -ب

حدد المؤسس الدستوري شروط خاصة لرئیس المحكمة تختلف عن الشروط المطلوبة في 

بخصوص الشروط 2020من دستور 87أعضائها، ویظهر ذلك جلیا من خلال إحالة للمادة 

مدة عهدة المحكمة، ویعني من طرف رئیس بتمام رئاسة الالمطلوبة في الرئیس، كما ضبط مدة 

من الدستور باستثناء شرط 87الجمهوریة بعد استفاءه الشروط المنصوص علیها ضمن المادة 

السن، وتعد طریقة اختیار رئیس الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین وآلیة جدیدة انفرد 

.2بأنظمة دستوریة أخرىبها المؤسس الدستوري الجزائري مقارنة

الفرع الثاني

اختصاصات المحكمة الدستوریة

تنظیم الإطار القانوني للمحكمة الدستوریة، الأمر الذي یبین بشكل 2020تضمن دستور 

واضح وصریح الطبیعة القانونیة للمحكمة الدستوریة في كونها مؤسسة دستوریة رقابیة، تمارس 

السیاسیة والقضائیة باعتبارها اختصاصا أصیلا لها غیر قابلا في الأساس مهام رقابیة، منها 

بین رقابة النصوص القانونیة على اختلاف فویض، وتتنوع هذه الآلیات الرقابیةللنقل أو الت

والطعون الانتخابیة، بعدم الدستوریةدرجتها والجهة المصدرة لها والفصل في طلبات الدفع 

.السابقالمتضمن التعدیل الدستوري، المرجع 442-20من المرسوم الرئاسي رقم 186المادة 1
، مجلة الدراسات )2020قراءة في أحكام التعدیل الدستوري لسنة (عمري، النظام القانوني لمحكمة الدستوریة في الجزائر سعاد 2

.1566-1565،، ص ص2021، جامعة تبسة، 1، العدد 7القانونیة المقارنة، المجلد 



2020تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور :ثانيالفصل ال

88

، وتتمثل 1المؤسسات الدستوریة وتفسیر الأحكام الدستوریةفضلا عن حل الخلافات القائمة بین 

:الرقابة فیما یلي

:رقابة مدى دستوریة التعدیل الدستوري - أ

الدستوریة عن طریق رقابة مدى احترام مشروع أي  ةیمكن للمحكمة الدستوریة المراجع

:تعدیل دستوري لحملة من الاحكام والمبادئ الأساسیة المتمثلة في

عامة التي تحكم المجتمع الجزائريلالمبادئ ا-1

.حقوق الإنسان والمواطن وحریتهما-2

.سلطات المؤسسات الدستوریةات الأساسیة لالتوازن-3

وتعرض فیه مدى احترام هذا المشروع ملزماوعقب الرقابة تصدر المحكمة الدستوریة رأیا 

.2مات السابقة الذكرو للأسس والمق

:رقابة مدى دستوریة المعاهدات والقوانین والأوامر والتنظیمات -ب

رقابتها على مدى 2020من دستور 190تمارس المحكمة الدستوریة طبقا لنص المادة 

.ذلك بموجب الاخطار المقدم للمحكمةدستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات و 

ة للقوانین العضویة والنظام الداخلي كما تمارس المحكمة الدستوریة رقابة المطابقة بالنسب

نظر كذلك في الدفوع المقدمة اللغرفتي البرلمان، وذلك بالنظر إلى ارتباط نصین بالدستور، و 

.3بعدم الدستوریة وفي مجال الطعون الانتخابیة

، مجلة الاحتهاد 2020دستوري الجزائري لسنة الراعي العید، المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل ال-مولاي براهیم عبد الحكیم1

.823، ص 2021، 03، العدد10للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
.1568سعاد عمي، مرجع سابق، ص 2
، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، 2020غربي أحسن، قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 3

.572، ص 2020، جامعة الجلفة، دیسمبر 4، العدد 5د المجل
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خولها المؤسس الدستوري العدید ،إضافة إلى الاختصاصات الرقابیة للمحكمة الدستوریة

الأخرى، حیث تعتبر مؤسسة دستوریة استشاریة عندما یتعلق الأمر من الاختصاصات 

بالظروف الاستثنائیة وتوقیع الاتفاقیات الدولیة وحل المجلس الشعبي الوطني، كما تعتبر 

مؤسسة لسد حالات الشغور أو إعلانه، عندما یتعلق الأمر بشغور منصب رئیس الجمهوریة أو 

.1طنيشغور منصب عضو في المجلس الشعبي الو 

المطلب الثالث

التعدیل الدستوري الأخیر تعزیز أو تقلیص لمبدأ الفصل بین السلطات 

بالرغم مما اقتبسه المؤسس الجزائري من النظامین البرلماني والرئاسي من آلیات، فذلك لم 

لى النظام الرئاسي، لأنه إذا یُرق النظام السیاسي الجزائري لا إلى صف النظام البرلماني ولا إ

هذان النظامان یرتكزان على مبدأ الفصل بین السلطات، فإن الآلیات المستمدة تهدف في  كان

مجمله إلى تركیز السلطة في ید رئیس الجمهوریة، وهو ما یقتضیه النظام الرئاسیوي الذي أراد 

المؤسس تشییده، والذي یتحقق عندما یكون رئیس الجمهوریة المركز الوحید للسلطة بحیث تكون 

.ع المؤسسات الأخرى فیه تابعة له تبعیة عضویة ووظیفیةجمی

:الفرع الأول

:2020الأغلبیة الرئاسیة والأغلبیة البرلمانیة كإجراء جدید في دستور 

میز التعدیل الدستوري ولأول مرة بین الأغلبیة الرئاسیة والأغلبیة البرلمانیة، بما أنه 

حال أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة، قد یتولى قیادة الحكومة وزیرا أولا في

.825الراعي العید، مرجع سابق، ص -مولاي براهیم عبد الحكیم1
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وهو الأمر .وعندما تسفر الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة یقود الحكومة رئیس حكومة 

2020.1من التعدیل الدستوري 103الذي نصت علیه الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

عن أغلبیة المقاعد النیابیة للأحزاب التي تتولى فإذا أفرزت نتائج الانتخابات التشریعیة 

أو انها تعطیها على خلاف ذلك للأحزاب رامجها مع توجهات وخیارات الرئیس، توافق ب

المعارضة لهذه التوجهات وهذا الأمر الذي جعل المؤسس الدستوري یمزج بین تسمیتین 

.2التي تقود الحكومةمختلفتین في ظل معالجته لمسألة دستوریة واحدة تتعلق بالشخصیة

وقد شكل الإصلاح الدستوري نقطة تحول كبرى في التسمیة التي تعود للمنصب 

الذي یقود الحكومة، حیث عمل المؤسس الدستوري الجزائري ولأول مرة على الاعتماد على 

ازدواجیة في التسمیة لمنصب قیادة الحكومة، ویتحكم في هذه التسمیة نوعیة الأغلبیة التي 

سوف تسفر عنها الانتخابات التشریعیة بین أغلبیة برلمانیة غیر متوافقة مع توجهات رئیس 

).ثانیا(متوافقة مع رئیس الجمهوریةو أغلبیة برلمانیة) أولا(الجمهوریة 

حالة عدم تمتع الرئیس بأغلبیة برلمانیة: أولا 

من التعدیل الدستوري لسنة 103أشار المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة 

إلى أنه في الفترات السیاسیة التي یواجه فیها رئیس الجمهوریة المنتخب بالاقتراع العام 2020

أغلبیة برلمانیة تحمل توجه غیر ذلك الذي یتوافق معه، أي عندما تفرز و السريالمباشر

لمجلس الشعبي الوطني الأغلبیة البرلمانیة من اتجاه سیاسي منافس أو مخالف انتخابات ا

لاتجاه رئیس الجمهوریة، فإن هذا الأخیر یجد نفسه مرغما في حالة استمراره على رأس الدولة 

الانتخابیة لفترة طالت أو على التعایش مع هذه الأغلبیة المنافسة له طوال ما تبقى من ولایته

.المتضمن التعدیل الدستوري، المرجع نفسه442-20من المرسوم الرئاسي رقم .103راجع المادة 1
، مجلة الأبحاث القانونیة 2020قدور، مكانة مؤسسة الحكومة على ضوء مستجدات التعدیل الدستوري لسنة ظریف2

.208-206، ص ص 2021، الجزائر، 3، المجلد1والسیاسیة، العدد 
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الحالة یكون مجبرا على اختیار رئیس حكومة وحكومة مقبولین من الأغلبیة في هذه . قصرت

البرلمانیة الجدیدة المنافسة له، وهو الأمر الذي یجعل الحكومة، وبصفة آلیة تنبثق من الإرادة 

الشعبیة المعبر عنها من خلال صنادیق الاقتراع الخاصة بانتخاب نواب الغرفة السفلى في 

1.البرلمان الجزائري

وهي المرة الأولى في تاریخ الحیاة الدستوریة الجزائریة التي یتم فیها تقیید اختیار رئیس 

الجمهوریة لرئیس الحكومة ورهنه بنتائج الانتخابات التشریعیة المتعلقة بنواب المجلس الشعبي 

ها مناسبة لتولي هذا مطلقة في اختیار الشخصیة التي رآالوطني، عوضا أن تترك له حریة

المنصب، وهي فكرة مستمدة من النظام البرلماني الذي تكون فیه عملیة اختیار رئیس الوزراء 

من بین أعضاء الحزب الفائز بالأغلبیة البرلمانیة وعملیا یكون هو زعیم هذا الحزب حتى ولو 

، وهو توجه دستوري واضح وصریح نحو تثبیت 2للرضى من جانب رئیس الدولةلم یكن محلاً 

على التنافس السیاسي والحسم الدیمقراطي الذي یتوج الحزب سیة وممارسة قائمتینیاأركان س

ة رئیس الجمهوریة الفائز بالانتخابات التشریعیة قائدا للجهاز الحكومي،  في حین كانت علاق

من قبل، تتحدد من حیث طریقة الاختیار وإنهاء برئیس الحكومة أو الوزیر الأول حسب الحالة  

.3المهام

هو ربط مسألة تعدیلات الدستوریة الأخیرة ولأولحیث أن الجدید الذي جاءت به ال

تعیین رئیس الحكومة بصنادیق الاقتراع وعلى ید رئیس الجمهوریة في هذا المجال، وهو ما 

إلى جعل رئیس الحكومة في منأى عن تدخل الرئیس في ما یخص إجراءات تعیینه في  يیؤد

دما تفرز الانتخابات التشریعیة أغلبیة برلمانیة مختلفة عن الأغلبیة منصبه، ومن ثم فإنه عن

بر رشید المدور، مظاهر التطور البرلماني في المغرب في ضوء مستجدات الدستور، مجلة الدراسات، العدد الثاني، دیسم1

2014 ،104.
بن یوسف فرید الدین، قسمیة عبد النور، القاضي الدستوري وحمایة السمو الدستوري ومبدأ الفصل بین السلطات، مذكرة مكملة 2

..2021، 2020لنیل شهادة الماستر في القانون، جامعة  بلحاج بوشعیب ، عین تموشنت، كلیة الحقوق، 
.210ظریف قدور، مرجع سابق، ص3
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الرئاسیة، أي أغلبیة غیر موالیة لرئیس الجمهوریة، فإن رئیس الحكومة یصبح یتمتع باستقلالیة 

عضویة تامة عن رئیس الجمهوریة، أي أن المؤسس الدستوري الجزائري ذهب أول مرة في 

.1دیمقراطیة في تعیین رئیس الحكومةتاریخه إلى تطبیق المنهجیة ال

وإذا كان الأصل في النظام البرلماني أن مدة بقاء رئیس الحكومة على رأس حكوماته 

مرهونة ببقاء ثقة نواب البرلمان تجاهه، بمعنى أنه متى فقد هذه الثقة فإن علیه مغادرة الجهاز 

لحكومة هو فقدانه لثقة ودعم التنفیذي، وبالتالي فالسبب الذي تتحقق لأجله إقالة رئیس ا

  .نالبرلما

من قبل رئیس أو الوزیر الأول حسب الحالةإلا أن طریقة إنهاء مهام رئیس الحكومة

من التعدیل الدستوري لسنة 91والتي جاءت بها الفقرة الخامسة من المادة ،الجمهوریة الجزائري

الوزیر الأول أو رئیس بقولها أنه من بین صلاحیات رئیس الجمهوریة هو تعیین2020

تخالف هذا التوجه وتوحي بمدى تحكم الرئیس في ، 2الحكومة حسب الحالة وینهي مهامه

یس للحكومة أو تحت مسمى وزیر الشخصیة التي تقود الحكومة سواء كان تحت مسمى رئ

الامتیاز الذي حظي به رئیس الجمهوریة في مجال الإقالة من شأنه أن یقوي كما أن .أول

على حساب مكانة رئیس الحكومة أو الوزیر الأول حسب ز مكانة رئیس الجمهوریة ویعز 

.2020من التعدیل الدستوري لسنة 92/3، وهو ما نصت علیه المادة الحالة

الرئاسیة الأخیرة حیث أسفرت النتائج على أغلبیة برلمانیة الانتخاباتوهو ما حدث في 

مع التجمع الوطني الدیمقراطي، من القوائم المستقلة أو الحرة مع حزب جبهة التحریر الوطني 

).لیس له انتماء حزبي معین(علما أن رئیس الجمهوریة هو مترشح حر 

.211نفسه، ص، المرجع 1
.المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق442-20، المرسوم الرئاسي،92المادة 2
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الثلاث الأولى والتي مثلت أغلبیة إلا أنه نتیجة لتحالف القوائم التي تحصلت على المراتب 

برلمانیة بهدف مساندة برنامج رئیس الجمهوریة، أدى إلى تعیین الوزیر الأول من طرف رئیس 

.الجمهوریة

حالة تمتع الرئیس بأغلبیة برلمانیة:ثانیا

إلى أنه في حالة وصول أغلبیة 2020من التعدیل الدستوري لسنة 105أشارت المادة 

فإن هذا الأخیر یتولى بإرادته .س التیار السیاسي المنتمي له رئیس الجمهوریةبرلمانیة من نف

المنفردة تعیین وزیر أول یكلفه بقیادة الحكومة وفقا لتوجیهاته وتعلیماته  وهي الوضعیة التي 

.1ه الفرنسي تسمیة السیطرة الموحدةأطلق علیها الفق

من التعدیل 105جب المادة في حین أطلق المؤسس الدستوري الجزائري بمو 

على هذه الوحدة تسمیة الأغلبیة الرئاسیة، وهي تسمیة منتقدة حسب ما 2020الدستوري لسنة 

رأینا على أساس أنه توجد في البرلمان أغلبیة واحدة هي الأغلبیة البرلمانیة سواء كانت متوافقة 

2.مع توجیهات الرئیس أو مختلفة معها

ر الأول أو رئیس الحكومة المكلف بقیادة الحكومة یقتصر دوره كما یمكن القول أن الوزی

على ترشیح واقتراح أسماء الوزراء على رئیس الجمهوریة الذي اعتبره الدستور صاحب السلطة 

في تعیین الوزراء الذي یوقع مرسوم تعیینهم منفردا دون أن یرافقه في ذلك توقیع رئیس  ةالوحید

، وهو الامر الذي یتضح من خلال قراءة المادة 3حسب الحالة لفالمكأو الوزیر الأول الحكومة

بوراوي محمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في 1

.267، ص2012، جوان 1القانون العام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر 
.211ظریف قدور، مرجع سابق، ص2
.212المرجع نفسه، ص3
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یعین رئیس الجمهوریة أعضاء "التي جاء فیها 2020من التعدیل الدستوري لسنة 104

.1"الحكومة بناء على اقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة 

:الفرع الثاني

2020ظل التعدیل الدستوري لسنة تكییف النظام السیاسي في

،بعض مظاهر كل من النظامین البرلماني والرئاسيالنظام السیاسي الجزائري، یأخذبإن

.أولویة رئیس الجمهوریة على باقي السلطات الأخرىالواقع الیومي والممارسة العملیةویبرز  

التي یضطلع بها، وهو ما سنبینه في النقاط ویظهر ذلك من خلال  الاختصاصات

:الآتیة

:اختصاصات في السلطة التنفیذیة-1

یقوم رئیس الجمهوریة بالتعیین في مجلس الوزراء باقتراح من الوزیر الأول أو -

.رئیس الحكومة حسب الحالة

.یعین في الوظائف السامیة-

.الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة-

.4، 3،  2: فقرة  92حسب المادة  وهذا

.یعین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، وینهي مهامه-

.یرأس مجلس الوزراء-

.یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها-

.، مرجع سابق2020، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 442-20، المرسوم الرئاسي 104المادة 1
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.یوقع المراسیم الرئاسیة-

.یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها-

.12،7،5،4،3: فقرة 91وهذا عملا بنص المادة 

من التعدیل 219الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري حسب المادة لرئیس-

"الدستوري الأخیر والتي نصت على 1...."لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري:

:اختصاصات في السلطة التشریعیة-2

:یشرع رئیس الجمهوریة بأوامر في-

المسائل العاجلة

 في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

خلال العطلة البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

 من الدستور98خلال الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة.

.من الدستور142وهذا حسب نص المادة 

داعهیوما من تاریخ إی75ي مدة أقصاها یصادق على قانون المالیة ف.  

.الدستورمن146وهذا حسب المادة 

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء -

.انتخابات تشریعیة قبل أوانها 

.مرجع سابق.2020المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 442-20مرسوم رئاسي 1
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لرئیس الجمهوریة حق استشارة الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن -

وهذا ما یدل على وجود علاقة مباشرة بین رئیس ا91/9طریق الاستفتاء طبقا للمادة 

ب عن طریق ممارسة حرة وبدون شرط وذلك بالاستفتاء، فسلطة لجمهوریة والشع-

فهذا لا یكون .لجوء رئیس الجمهوریة للاستفتاء الشعبي هي سلطة تقدیریة، یمارسها لوحده

.رئاسیة هامة جداالإلا لإضعاف مكانة البرلمان، وتعتبر هذه الوسیلة 

:اختصاصات في المجال القضائي-3

المحكمة الدستوریة من بینهم رئیس المحكمة، أعضاء من تشكیلة 04یعین -

.من الدستور186/1نصت علیه المادة 

لرئیس الجمهوریة الحق في إخطار المحكمة الدستوریة حول مطابقة القوانین -

.من الدستور 05فقرة  190وهذا حسب نص المادة .العضویة للدستور

ذا حسب نص وه. الحق في إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات واستبدالها-

.من الدستور91/8المادة 

من التعدیل 180حسب المادة .یرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء-

.2020الدستوري لسنة 

تبعا لما قیل، نستنتج مدى تأثر النظام السیاسي الجزائري بكل من النظام الرئاسي والنظام 

:البرلماني

:من النظام الرئاسي-1

من النظام الرئاسي بالفعل، على غرار كل الدساتیر 2020لقد استمد دستور -

الأخذ  دون الجزائریة السابقة له قاعدة انتخاب رئیس الجمهوریة من طرف الشعب لكن

.نظام توازن سلطاتمن النظام الرئاسيالتي تجعل بآلیات الأخرى 
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یتمتع رئیس الجمهوریة بالشرعیة الشعبیة، بمعنى انتخب مباشرة من طرف -

.شعب عن طریق الاقتراع المباشر والسريال

عدم الجمع بین وظیفة الوزیر ووظیفة النائب في (عدم وجود ازدواجیة الوظائف -

.)البرلمان

عدم وجود المسؤولیة السیاسیة بمعنى أن رئیس الجمهوریة غیر مسؤول أمام -

.الجمهوریةرغم أنه یملك حق خل البرلمان وهذا یعتبر سلاح قوي في ید رئیس .البرلمان

یستحوذ ریس الجمهوریة على مجال التعیین في الوظائف العلیا للدولة حسب -

.بدون استشارة أي جهاز سیاسي2020من التعدیل الدستوري 92المادة 

:من النظام البرلماني-2

وجود المسؤولیة السیاسیة ولكن تقع على الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب -

یمكن للنواب أن یسحبوا الثقة من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، ویمكن أن بمعنى.الحالة

وبعبارة أخرى یمكن أن .تؤدي إلى استقالة الحكومة وتسمى هذه التقنیة بطرح ملتمس الرقابة

تسحب الثقة من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة في حالة تصویت النواب 

.على ملتمس الرقابة

.رئاسة الجمهوریة ورئاسة الحكومة:التنفیذیة متكونة من جهازینالسلطة -

یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطات تجعل منه رئیسا فعلیا للحكومة یحظى بالوسائل -

القانونیة التي تجعله قادرا لیس فقط على مواجهة البرلمان بل الهیمنة علیه في المیدان 

.القوانینالتشریعي عن طریق مشاریع 

الجمهوریة بحق حل البرلمان واللجوء إلى إجراء انتخابات تشریعیة تمتع رئیس-

مسبقة رغم أنه غیر مسؤول سیاسیا أمام البرلمان، وهذا یعتبر تدخل صارخ في مهام السلطة 

.التشریعیة
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نقطة أخرى تبین لنا تدخل صارخ لرئیس الجمهوریة في السلطة التشریعیة خاصة -

التصویت على برنامج رئیس الجمهوریة المقدم من في حالة :المجلس الشعبي الوطني

.طرف الوزیر الأول بالرفض للمرة الثانیة، في هذه الحالة النتیجة هي استقالة الحكومة

.هذه الحالة نادرة جدا لأن رئیس الجمهوریة یتمتع بالأغلبیة الرئاسیة

ئیس في حالة استقالة الحكومة نتیجة لرفض النواب لبرنامج الرئیس، یمكن لر -

.الجمهوریة إجراء حل المجلس الشعبي الوطني

مما سبق نلاحظ أن النظام السیاسي الجزائري هو نظام مختلط، یجمع بین ممیزات 

ظهر ذلك جلیا من خلال تبنیه لنظام الفصل زات النظام البرلماني، ویالنظام الرئاسي وبین ممی

تبادلة بین السلطتین التشریعیة بین السلطات من خلال منح الدستور بعض وسائل الرقابة الم

.والتنفیذیة، ونوع من التعاون بین السلطات

الجمهوریة بصلاحیات هامة وتدخله في كل السلطات، مما یمكننا من نظرا لتمتع رئیس

وي نظرا لمنصب رئیس وصف النظام السیاسي الجزائري إنه نظام شبه رئاسي أو رئاسی

.الجمهوریة
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انونیة، التي تقوم علیها الدولة القالمبادئأصبح مبدأ الفصل بین السلطات من أهم 

، و قد تبنت معظم دول العالم هذا المبدأ لفعالیته في تحقیق لا یمكن الاستغناء عنه و

لدول التي كرست هذا المبدأ، حیثالدیمقراطیة الحقیقیة داخل الدولة، لكن تراوحت أشكال ا

على الفصل الجامد بین السلطات الثلاث ، و الذي یبني نظام الحكم على اعتمدتنجد دول 

أن هناك دول أیضاالتامة بین السلطات، و لا علاقة تربط فیما بینها و نجد الاستقلالیة

تبنت الفصل المرن بین السلطات من خلال التوازن بین إستقلالیة كل سلطة عن الأخرى ، 

.ا بینهاو التعاون و الرقابة فیم

و من خلال التطرق إلى الدساتیر الجزائریة نلاحظ أن الجزائر تعد من الدول التي 

التشریعیة،(بین السلطات الثلاث أحیانا والفصل الجامد أحیانا أخرىتبنت الفصل المرن

وهذا لتحقیق ما نتج عنه نظام مختلط أو ما یسمى بالنظام الشبه رئاسي)القضائیةالتنفیذیة،

.الأمثل لكل سلطة دون وصولها إلى مرحلة السیطرة و الهیمنة الدور

عرفت الجزائر منعرجا هاما من خلال الحراك الشعبي نتیجة عدم التكریس الفعلي 

و الواقعي لمبدأ الفصل بین السلطات و ظهور بوادر سیطرة السلطة التنفیذیة على باقي 

د الحكم في الجزائر بإستغلال المركز السلطات خاصة هیمنة رئیس الجمهوریة على مقالی

مؤكدا على 2020القانوني المتمیز و السلطات المخولة له، فجاء التعدیل الدستوري لسنة 

ضرورة تفعیل مبدأ الفصل بین السلطات و فرض رقابة فعالة تمنح التوازن الحقیقي بین كل 

.السلطات

دستوریة تسمیة المحكمة الإستحدث المؤسس الدستوري جهاز قضائي فعال تحت  لذا

كل السلطات و من بینها الرقابة على أعمال رئیس الجمهوریة  التي تعمل على الرقابة على

سلطة مع ضرورة و تحقیق العدالة في كل مؤسسات الدولة من خلال التنظیم القانوني لكل

اواة داخل ضمان العدل و المسالأساسي فيدورها یتمثل تفعیل دور السلطة القضائیة التي 

.الدولة مهما كانت طبیعة الأطراف
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الفصل بین السلطات هو بناء دولة دیمقراطیة فعالة مبدأإن الهدف الأساسي من إقرار 

ترتقي بالمجتمع إلى مصاف الدول الحدیثة ، و هذا ما تضمنه التعدیل الدستوري لسنة 

دون الوصول إلى درجة مقارنة بالدساتیر السابقة التي كرست هذا المبدأ دستوریا 2020

.التكریس الفعلي و الواقعي

عزز الضمانة الدستوریة لمبدأ الفصل 2020إلا أن ماجاء به التعدیل الدستوري لسنة 

بین السلطات لكن ظهرت بوادر عدم التوازن الفعلي و الواقعي بین السلطات الثلاث ، 

فیذیة على باقي السلطات فالمؤسس الدستوري الجزائري یمیل إلى ترجیح كفة السلطة التن

إیمانا منه أن المركز القانوني المتمیز لرئیس الجمهوریة هو الدور الناجح و الأمثل في قیادة 

الدولة الدیمقراطیة المبنیة على التكریس الدستوري لمبدأ الفصل بین السلطات الثلاث في 

.الجزائر
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.2014-2013السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 



المراجعقائمة

108

III- المقالات:

في الشرعیة الإسلامیة، ، مبدأ الفصل بین السلطات إلغات ربیحة،بن حدید عبد الدایم-1

.2018، جوان 11مجلة الدراسات الإسلامیة، ع 
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.2021الجزائر، 

، مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة، مجلة فرید علواش، نبیل قرقور-10
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:ملخص

عمل هذا البحث على استیضاح أن النظام السیاسي الجزائري له طبیعة خاصة 

فهو لم یعرف تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات ،باختلاف عن النظام السیاسیة الوضعیة

ویطبق هذا المبدأ بمنع الاستبداد في السلطة من قبل الحكم كما اتضح من البحث تحلیل 

السلطات الثلاث فیه وهذا كله في ضوء النظریة الفصل بین وبیان طریقه تنظیم وعمل 

.السلطات

على  إثرنجد اختلاف في تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في الحیاة العملیة مما 

طبیعة النظام السیاسیة حیث اتخذت بعض الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة من الفصل المؤول 

اما عند تناولنا ،ها على أساس الرقابة المتبادلةبین السلطات نموذجا یقوم نوع من التعاون بین

.للمحكمة الدستوریة لاحظنا انه مهیمن من قبل رئیس الجمهوریة كذلك

،الأنظمة السیاسیة،المؤسسات السیاسیة،الفصل بین السلطات:الكلمات المفتاحیة

.یفیةظالو الاستقلالیة ،الاستقلالیة العضویة،المحكمة الدستوریة،البرلمانیة ةالأغلبی


